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:
ونعــــوذ ، ینه ونــــستغفرهن الحمــــد الله نحمــــده، ونــــستعإ

فـلا ت أعمالنا، من یهده االله ئااالله من شرور أنفسنا، وسیب
علـى مضل لـه، ومـن یـضلل فـلا هاـدي لـه، والـصلاة والـسلام

سید الأولین والآخرین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه
.أستاذ، كلیة الشریعة، جامعة دمشق*
.باحث، كلیة الشریعة، جامعة دمشق**

:بعدما أالطاهرین، 
جـــراءه عـــن طریـــق المناقـــصة  ٕ ـــإن عقـــد المقاولـــة وا ف
كثیــر الوقــوع، وهــو بحاجــة إلــى بیــان أحكامــه فــي الــشریعة، 

أحكـــام هـــذا وعلینـــا  معـــشرَ طـــلاب العلـــم  أن نبـــین للنـــاس 
العقـــد، وأحكـــام إجرائـــه عـــن طریـــق المناقـــصة؛ لـــذلك اختـــرت 

عالموضـــو هـــذا البحـــث مبینـــاً وجـــه الحـــلال والحـــرام فـــي هـــذا 
ذكر أدلة المذاهب،المشهورة، معالأربعةالمذاهبعلى
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م١٣/٦/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١١/٧/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

عقــد یتعهّــد بمقتــضاه أحــد المتعاقــدین أن یــصنع شــیئاً أو یــؤدي عمــلاً لقــاء : عقــد المقاولــةیهــدف هــذا البحــث إلــى بیــان أنَّ 
لـزِم للعاقـدین، ومنْ ثَمّ فعقد، "أجر یتعهّد به المتعاقد الآخر المقاولة عقد رضائي، لا یُشترط في انعقـاده شـكل معـین، وهـو عقـد مُ

.وهو من عقود المعاوضة
ا تكییف عقد المقاولة فهو إذا كان وارداً على العمل، ولا یقوم العامل بتقدیم شيء من المواد، فهـو عقـد إجـارة، الأجیـر فیهـا :أمّ

شتَرَك ن كان مختلطاً ومتساویاً ب. مُ ٕ .ین العمل وتقدیم المواد فهو عقد استصناعوا
، )المنفعــة(یكـون محـل العقـد فـي صـورةٍ هـو ؛ لـذلك وع تبعـاً لتنـوع كیفیـة الاتفـاق الــذي یـتم بـین العاقـدینتنـی:محـل عقـد المقاولـة

ا ) العین(ویكون في صورةٍ أخرى هو  . عٌ للعینبَ تَ فَ ) المنفعة(وأمّ
ــصة ــف المناق رَّفَــت فــي القــانون : تعری نجــاز الخــدمات، وتنفیــذ الأشــغال، متــى ": بأنهــاالإداريعُ ٕ طریقــة أساســیة لتقــدیم المــواد، وا

، وتتُّبَـع هـذه الطریقـة فـي كـلّ الأحـوال التـي لـم )ثلاثـة آلاف لیـرة سـوریة(جاوزت القیمـة التقدیریـة الحـدود المقـررة للـشراء المباشـر 
".یرد في هذا النظام نص على الاستثناء منها

ا بالإقالة، أوینتهي .بالقوة القاهرةبالعذر الطارئ، أوبموت المقاول، أوبإنجاز العمل، أوعقد المقاولة إمّ 

Abstract
This research aims to clarify that contracting is an obligation between two parties, in which one party

commits himself to construct or perform a work for the other party in return of a fee. According to that
contracting is voluntary, with no specific form and it’s obliging for both parties and is described to be a
“in-return-of” contract.

As for tailoring the contract, if it’s a work-for contract, where the worker pays nothing for the
materials of work, it’s called “hiring”, and if it’s mixed containing effort and materials equally, then it’s
called “work and materials”.
The core of the contract: it varies according to the arrangement between the two parties. Sometimes it
would be the “benefit”, other times it would be the deliverable, where the benefit follows the deliverable.
Definition of the Bid: It has been defined in the administrative law as, a basic method of providing
materials, performing services and work, whenever the estimated value of the procurement exceeds 3000 SYP.

The contract is considered to be closed either by “excusing” the contractor, completion of the work,
death of the contractor, emergency or force majeure.
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منهجــي فــي البحــث ومناقــشتها وبیــان الــراجح منهــا وقــد كــان 
، مــع عــزو الآیــات إلــى ســورها التحلیلــي المقــارنهــو المــنهج 

الأحادیــــث إلــــى مــــن القــــرآن الكــــریم مــــع رقــــم الآیــــة، وعــــزو 
مظانّها مع ذكر درجة صحتها، وذكر الحكم القانوني في 

لمـــــواطن التـــــي تقتـــــضي ذلـــــك، معتمـــــداً علـــــى المـــــصادر ا
: الآتیةالأصلیة والتبعیة من خلال الخطة 

.المقدمة
.مدخل إلى عقد المقاولة: المطلب الأول

.تعریف عقد المقاولة:الفرع الأول
.تكییف عقد المقاولة في القانون الوضعي:الفرع الثاّني
.ولةأركان عقد المقا: المطلب الثاني
.صیغة عقد المقاولة:الفرع الأول
.العاقدان في المقاولة:الفرع الثاني
.محل عقد المقاولة:الفرع الثالث
:عقد المقاولة بطریقة المناقصة: المطلب الثالث
.معنى المناقصة، وكیفیة إجرائها:الفرع الأول
.لمستجدةحكم الشریعة في العقود ا:الفرع الثاني

.عن طریق المناقصةالمقاولةانعقادحكم: الثالثالفرع
:انتهاء عقد المقاولة: المطلب الرابع
.خاتمة البحث

 
 

::

):لغةً (عقد المقاولة :أولاً 
: قـالُ ، یُ والعهـدُ نُ والـضمابط والـشدُّ هـو الـرَّ :العَقْدُ فـي اللغـة

ـــدَ الحبـــلَ  قَ ـــ، ویُ هُ شـــدَّ إذا:عَ ـــین أیـــضاً علـــى الجمـــع قُ طلَ ب
إذا جمـع أحـدَ طرفیـه : عقَـدَ الحبـلَ : أطراف الشيء، فیُقـالُ 

.بینهماطَ بَ إلى الآخر ورَ 
ـا :قـال تعـالى. عقـود: هو العهد، والجمع:والعقد ـا أَیُّهَ یَ

الْعُقُودِ  فُوا بِ نُوا أَوْ مَ ینَ آَ .)١(بالعهود:أي]١: المائدة[الَّذِ
: قاولـه فـي الأمـر: یُقـالُ :المجادلـة:وللمقاولة معنیـان

لْنَاقاولْتهُُ في أمره، : یُقالُ :والمفاوضة. أيْ جادله :وتقاوَ

نا: أيْ  .)٢(تفاوضْ

):اصطلاحاً (عقد المقاولة :ثانیاً 
إنّ عقـد المقاولـة لـم یُعـرَفْ بهـذا الاسـم عنـد الفقهـاء 

، لكــــــنِ اصــــــطلح القــــــانونیون علــــــى المتقــــــدمینالمــــــسلمین 
تــــــسمیته بهــــــذا الاســــــم، واختلفــــــت تعریفــــــاتهم لهــــــذا العقــــــد 
اختلافـــاً یـــسیراً، وهـــذا مـــا یـــدعوني لأن أبـــدأ بتعریـــف عقـــد 

. المقاولــــة فــــي القــــانون الوضــــعي، ثــــم أنظــــر فــــي تكییفــــه
ـــة فـــي مجلـــة  ولكننـــي أُشـــیر هنـــا إلـــى تكییـــف عقـــد المقاول

مـصطلحاً ، فبالرغم من كون عقد المقاولـة الأحكام العدلیة
دَّةُ موادُّهـا مـن ) مجلة الأحكام العدلیة(قانونیاً إلا أنَّ  المـستمَ

ـــــــد  ـــــــي اســـــــتعملت عق ـــــــه الحنف ـــــــد الفق ـــــــسیراً لعق ـــــــة تف المقاول
:الاستصناع إذ جاء فیها

ـــصناع" ـــى أن : الاست ـــة مـــع أهـــل الـــصنعة، عل عقـــد مقاول
نِعٌ، والــشيء یعمــل شــیئاً، فالعامــل صــانع، والمــشتري مُ  تَــصْ سْ

:وجاء فیها في موضع آخر)٣("مصنوع
كــذلك لــو تقــاول مــع صــاحب معمــل أن یــصنع لــه "

كــذا بندقیــةً، كــلُّ واحــدة بكــذا قرشــاً، وبــیّن الطــول والحجــم 
وســـائر أوصـــافها اللازمـــة، وقبـــل صـــاحب المعمـــل انعقـــد 

.)٤("الاستصناع
ـــ ـــق ی ـــدكتور رفی ـــك  كمـــا ذكـــر ال ونس ویُفهـــم مـــن ذل

المــصري  أنّ مجلــة الأحكــام العدلیــة عــدّت عقــد الاستــصناع
.)٥(وعقد المقاولة شیئاً واحداً 

)٦١٢(عرّفـــت المـــادة : وفـــي القـــانون المـــدني الـــسّوري
ــه ــة بأنّ ــد بمقتــضاه أحــد المتعاقــدین :"عقــد المقاول عقــد یتعهّ

أن یـــــصنع شـــــیئاً أو یـــــؤدي عمـــــلاً لقـــــاء أجـــــر یتعهــّـــد بـــــه 
، ویطـابق هــذا التعریـف كثیــراً مـن مــواد )٦("المتعاقـد الآخــر

القــوانین المدنیــة العربیــة، ومنهــا مــا ورد فــي شــرح القــانون 
.)٧(المدني المصري

أنّ عقـد المقاولـة عقـد -قانونـاً –ویُخلـص ممـا سـبق 
رضـــائي، لا یُـــشترط فـــي انعقـــاده شـــكل معـــین، وهـــو عقـــد 

لــزم للعاقــدین، ومــن عقــود المعاوضــة، وقــد انفــصل عقــ د مُ
نـالتعریـــف عـــن عقـــدین آخـــرین كانـــا مختلطیـــالمقاولـــة بهـــذا

.)٨()عقد الإیجار وعقد العمل: (به، وهما
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:
:

مـــدني علـــى) ٦٤٧(نـــصّت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 
یجــوز أن یقتــصر المقــاول علــى التعهــد بتقــدیم عملــه "أنــه 

ربّ العمـل المـادة التـي یـستخدمها أو یـستعین على أن یقدّم
مــن المــادة ، كمــا نــصت الفقــرة الثانیــة "بهــا فــي القیــام بعملــه

كمـا یجـوز أن یتعهـد المقـاول بتقـدیم العمـل "قائلـةً ) ٦٤٧(
، وبنــاء علــى مــا ســبق انقــسمت آراء فقهــاء )٩("والمــادة معــاً 

:القانون ثلاثة أقسام
ــــة دا)١ ــــد مقاول ــــى أنّ العق ــــرأي ذهــــب إل ئمــــاً، والمــــادة ف

ـــة فـــي هـــذه  لیـــست إلا تابعـــة للعمـــل، وتكـــون المقاول
لزمة للصانع بصنع الشيء المطلـوب، فتقـع  الحالة مُ
علــى العمــل وعلــى الــشيء المــصنوع، فتنقــل ملكیتــه 

.لربّ العمل
ورأي ثــان ذهــب إلــى أن العقــد هــو بیــع شــيء مــستقبل،)٢

ـــدخل فـــي الاعتبـــار أن المقـــاول تعاقـــد  وهـــذا الـــرأي لا یُ
للعمــل، علــى العمــل، والمــادة إنمــا جــاءت تابعــة أصــلاً 

ولــــو كــــان المقــــاول قــــصد أن یبیــــع شــــیئاً مــــصنوعاً؛ 
لجـاز لـه أن یقـدم لـرب العمـل شـیئاً یكـون قـد صــنعه 
قبــــل العقــــد، وهــــو إذا فعــــل، وقبــــل منــــه رب العمــــل 
ذلــــك، فــــإن ملكیــــة هــــذا الــــشيء المــــصنوع لا تنتقــــل 

نمـــا تنتقـــل بموجـــب ع ٕ قـــد بموجـــب العقـــد الأصـــلي، وا
جدیــد یُكیَّــف علــى أنــه بیــع، لا لــشيء مــستقبل، بــل 

.لشيء حاضر
یـــذهب إلـــى أن العقـــد یكـــون مقاولـــة أو : ورأي ثالـــث)٣

بیعــــاً بحــــسب نــــسبة قیمــــة المــــادة إلــــى العمــــل، فــــإن 
كانت قیمـة العمـل تفـوق كثیـراً قیمـة المـادة؛ كالرسـام 

التـي یُورد المقاش أو الورق الذي یرسـم علیـه، والألـوان
وهذه الخامات أقـل بكثیـر مـن قیمـة عمـل یرسم بها،

ـــد مقاولـــة، أمـــا إذا كانـــت قیمـــة  المـــادة الرســـام، فالعق
تفــوق كثیــراً قیمــة العمــل؛ كمــا إذا تعهــد شــخص بتوریــد 

إصـــلاحات طفیفـــة، ســـیارة بعـــد أن یقـــوم فیهـــا بـــبعض 
.)١٠(فالعقد بیع

:الرأي المقترح في تكییف عقد المقاولة في القانون: أولاً 
ـــدو  ـــراجح هـــو یب ـــرأي ال ـــي مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن ال ل

الــرأي الثالــث الــذي ینظــر نــسبة قیمــة العمــل إلــى المــادة، فــإن 
ن  ٕ كانــت قیمــة العمــل تفــوق قیمــة المــادة كــان العقــد مقاولــة، وا

.كانت المادة تفوق قیمة العمل كان العقد بیعاً 
:تكییف عقد الاستصناع:ثانیاً 

ـــرط فیـــه یـــرى أكثـــر الحنفیـــة أنّ الاستـــصنا ع بیـــع شُ
ــــوع، وذكــــروا منهــــا  العمــــل، فقــــد عــــدَّد الحنفیــــة أنــــواع البی
الاستصناع، على أنه بیـعُ عـینٍ شُـرط فیـه العمـل، أو هـو 
بیع، للمشتري فیه خیار الرؤیـة، فهـو بیـع لكـن لـیس علـى 

، )١١(إطلاقــه، فخــالف البیــع المطلــق فــي أن فیــه اشــتراط العمــل
.)١٢(انتهاءإجارة ابتداء، بیع: الاستصناع: وقیل

ــه یجمــع بیــع  كمــا یــصدق علــى عقــد الاستــصناع أنّ
رقندي مـــن الحنفیـــة )١٣(الـــسَّلَم وبـــین الإجـــارة، فقـــد عرّفـــه الـــسّمَ

ـــــه ـــــرِط عملـــــه : "بأنّ علـــــى عقـــــد علـــــى مبیـــــع فـــــي الذّمـــــة، وشُ
فیــــه معنــــى عقــــدین : ")١٥(ویقــــول الكاســــاني. )١٤("الــــصانع

عقــد علــى مبیــع جــائزین، وهــو الــسَّلَم والإجــارة؛ لأنّ الــسَّلَم
ـــشترط فیـــه العمـــل، ومـــا  مـــة، واســـتئجار الـــصنّاع یُ فـــي الذّ

.)١٦("اشتمل على معنى عقدین جائزین كان جائزاً 
ـــیس : ویـــرى الـــدكتور القـــره داغـــي أنّ الاستـــصناع ل

ــدّ فیــه مــن قــبض رأس المــال فــي المجلــس،  ــذّي لاب كالــسلم ال
و عقــد بـل هــولـیس كــالبیع الـذّي لابــدّ فیـه مــن وجـود المبیــع، 

العمــل والعــین فــي الذّمــة، : مــستقل یكــون المعقــود علیــه وهــو
ـا یُـ فـي تنـشیط سهم ویجوز فیـه تأجیـل الـثمن أو تقـسیطه، ممّ
.)١٧(الصناعة وزیادة المرونة في سوق المال

حــه هــو ماذهــب إلیــه الــدكتور القــره داغــي : والــذي أُرجّ
فـي من أنّ عقد الاستصناع عقـد مـستقل، یكـون المعقـود علیـه 

تأجیـل ویجـوز فیـه العمـل والعیـن فـي الذمـة، : الاستصناع هو
فهـــــي الـــــثمن أو تقـــــسیطه؛ للأســـــباب التـــــي أوردهـــــا الـــــدكتور،

.وجیهة جداً 
 
 

مقاولــةللفقهــاء خــلاف مــشهور فــي تحدیــد الأركـاـن فــي ال
:من العقوداوغیره
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الكیــــــة والــــــشافعیة الم(ذهــــــب جمهــــــور الفقهــــــاء فقــــــد:أولاً 
، ستة متفرقـة، ثلاثة مجملةالعقدإلى أن أركان ) والحنابلة

:هي
). الإیجاب والقبول(الصیغة -١
). مقاول وربّ العملال(والعاقدان -٢
.)١٨(، والبدلوالمعقود علیه-٣

ركنــــاً واحــــداً، هــــو عقــــدللوذهــــب الحنفیــــة إلــــى أنَّ :ثانیــــاً 
لا حاجــةَ للتــرجیح بــین و .)١٩()الإیجــاب والقبــول(الــصیغة 

لـى بیـان هـذه . هذین الرأیین؛ لأن الخلاف بینهما لفظـي ٕ وا
:الأركان

::
المقاولــة عقــد كبــاقي العقــود التــي تحتــاج إلــى توافــق 
الإرادتـــین، وهـــذا التوافـــق الأصـــل فیـــه أن یـــتم بألفـــاظ تـــدل 

ى اب والقبـــول؛ الإیجـــ: علـــى الرضـــا بالعقـــد وهـــذا مـــا یـــسمّ
لـــذلك الأصـــل أن یُبـــرمَ بالـــصیغة اللفظیـــة، لكـــن یمكـــن أن 

مـن یتمّ إبرامه عن طریـق المناقـصة، أو المزایـدة، أو غیرهمـا
.الطرق

فــي إجــراء عقــد المقاولــة بطریقــة) الإیجــاب والقبــول(:أولاً 
:المناقصة
فيوالقبولالإیجابوأینعقد؟ةـالمناقصهل
.بینه بعد صفحات قلیلة في المناقصةهذا ما سأ؟المناقصة

::
ربُّ العمــل، والمقــاول، : العاقــدان فــي المقاولــة همــا

العقـل، والبلـوغ : ویشتَرط في كلّ منهمـا أربعـة شـروط هـي
ـــشّروط . والرشـــد، والرّضـــا بالعقـــد واقتـــصرت علـــى ذكـــر ال

ا  أن یكون شخـصاً طبیعیـاً اختصاراً، وكلٌّ من العاقدین إمّ
.أو شخصاً اعتباریاً 

:تعریف الشخص الطبیعي، والشخص الاعتباري:أولاً 
ن ـالإنسان نفسه أو الكائ":الشّخص الطبیعي هو.١

وق ـح لاكتساب الحقـري الذي یصلـالبش
: ، ومن خصائصه)٢٠("والالتزامات

–الحقوقیونكما عرّفها -:ةـالاعتباریوالشخصیة.٢

مــن عناصــر أشــخاص أو أمــوالشــخص یتكــون":هــي
یهــدف إلــى تحقیــق غــرض معــین مــشروع، یقــدر لــه 
التــــشریع كیانــــاً خاصــــاً مــــستمداً منهــــا مــــستقلاً عنهــــا 

.)٢١("قابلاً للإلزام والالتزام

:الفرق بین الشخص الطبیعي والشخص الاعتباري:ثانیاً 
بـــالتعریف الـــسابق اتـــضح لنـــا أن الـــشخص الاعتبـــاري 

:هيالطبیعي في عدّة أمور، یفترق عن الشخص 
: وجـوده وجـود قــانوني، أي: أنَّ الـشخص الاعتبـاري. أ

ــــى اعتــــراف تقــــدیري، لا حــــسي ویتوقــــف وجــــوده عل
فذو وجود مادي : أما الشخص الطبیعي. القانون به

محــسوس، ولا یتوقــف وجــوده علــى اعتــراف القــانون 
.)٢٢(به

: وجـــوده وجـــود تبعـــي، أي: أنّ الـــشخص الاعتبـــاري.ب
جـود مجموعـة مـن الأشـخاص الطبیعیـین هو تـابع لو 
فوجـوده مـستقل : أمـا الـشخص الطبیعـي. أو الأموال

.بنفسه في الواقع الحقیقي والمعنوي
لا تتعلق بـه الحقـوق التـي هـي : الشخص الاعتباري.ج

حقـــوق الأســـرة مـــن : مـــن خـــصائص الإنـــسان، مثـــل
ــــق علیــــه العقوبــــات  زواج وطــــلاق، ونــــسب، ولا تُطَبَّ

ـــــــسجن، وغ ـــــــة، كال یرهـــــــا، بخـــــــلاف الـــــــشخص البدنی
.)٢٣(الطبیعي

یمتــاز بالاســتمراریة فــي تأدیــة : الــشخص الاعتبــاري.د
ــــذي  ــــشخص الطبیعــــي ال ــــى مــــع وفــــاة ال غرضــــه حت

.یمثله، أو إفلاسه أو انسحابه
یــــــــزول بــــــــزوال شــــــــرائطه أو : الــــــــشخص الاعتبــــــــاري.ه

العوامل التي أوجدته، أو انتهاء الغرض الذي أُنـشئ 
عـي الـذي لا یـزول من أجله، بخلاف الشخص الطبی

.إلا بالموت
ومــن هــذه الفــروق یتبــین لنــا أنّ العاقــد فــي المقاولــة 
إذا كان شخصاً طبیعیاً یختلف عنه فیما إذا كان شخـصاً 

.اعتباریاً 
فإذا ثبتـت الشخـصیة الاعتباریـة لأحـد العاقـدین فـي 
ـــي یمكـــن أن  ـــة، فهـــذا یعنـــي أنّ العـــوارض الت ـــد المقاول عق
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ــاً لا تــرد یتعــرض لهــا ا لعاقــد فیمــا لــو كــان شخــصاً طبیعی
یعتمــــد علــــى وجــــود علــــى الــــشخص الاعتبــــاري؛ لأنــــه لا

من الممكن أن یتعـرض المقـاول أو : فمثلاً . شخص بذاته
ربّ العمـــل للإفـــلاس أو الجنـــون أو المـــوت أو نحـــو ذلـــك 

لا مــــن العــــوارض، إذا كــــان شخــــصاً طبیعیــــاً، لكــــنَّ ذلــــك 
ي الشخـــصیة الاعتباریـــة، یحــدث ولا یمكـــن تـــصوُّر حدوثــه فـــ

الشخـــصیة الطبیعیـــة ولـــذلك فـــإنّ الأمـــر مختلـــف تمامـــاً بـــین 
.)٢٤(والشخصیة الاعتباریة

::
هو مـا یقـع علیـه التعاقـد،: محل العقد أو المعقود علیه

.)٢٥(ویختلف باختلاف العقود
:نظرة القانون لمحل العقد في المقاولة-أولاً 

لـم تــرد فـي القــانون المــدني نـصوص خاصــة تتعلــق 
بالعمــل كـــركن فـــي المقاولـــة، فوجـــب تطبیـــق القواعـــد العامـــة، 

العمـــل، أو ســواء فیمـــا یتعلّـــق بالـــشروط الواجــب توافرهـــا فـــي 
.فیما یتعلّق بأنواع العمل

ـــا الـــشروط الواجـــب توافرهــاـ فـــي العمـــل طبقـــاً للقواعـــد وأمّ
یكــون العمــل ممكنــاً؛ لأنــه لا التــزام أن: العامــة قانونــاً هــي

ــت  ــاً أو قــابلاً للتعیــین؛ بــأن بُیّنَ بمــستحیل، وأن یكــون معین
.)٢٦(أوصافه تبییناً كافیاً، وأن یكون مشروعاً 

:بیع المعدوم في الفقه الإسلامي-ثانیاً 
كان الأصل في سـبب عـدم جـواز بیـع المعـدوم فـي 

رعان مــا اختفــى الفقــه الإســلامي هــو وجــود الغــرر، لكــن ســ
ـــشيء فـــي حـــدّ ذاتـــه ســـبباً  هـــذا الأصـــل، وأصـــبح انعـــدام ال
لبطلان العقد حتـّى لـو لـم یكـن هنـاك غـرر، أو كـان الغـرر 

الـشيء إذا یسیراً؛ لذلك نجد إجماعاً مـن المـذاهب علـى أنّ 
لم یكن موجوداً وقت التعاقـد، كـان العقـد بـاطلاً، حتـّى لـو 

حقّقــــاً فــــي المــــستقبل، لكــــنّ  تعامــــل النــــاس كــــان وجــــوده مُ
والحاجة الملحة أوجدا ثغرتین في هذا المبدأ، فأجاز الفقـه 

ــــسَّلَم(الإســــلامي بیــــع المعــــدوم فــــي  عقــــد (وفــــي ) عقــــد ال
، وبمــا أن عقــد المقاولــة غالبــاً مــا یُكیــف )٢٧()الاستــصناع

، فلننظـــر كیـــف كـــان موقـــف الفقـــه )عقـــد استـــصناع(بأنـــه 
الإسلامي من محل عقد استصناع؟

:عقد الاستصناع في المذاهبمحل :ثالثاً 
) المالكیــة والــشافعیة والحنابلــة(ن المــذاهب الثلاثــة إ

عــدم جــواز الاستــصناع إلا بــشروط الــسَّلَم، أجمعــت علــى
المالكیــة أجــازوا استــصناع أي شــيء ممــا یعمــل غیــر أنّ 

التـي یـستعملون الناس في أسواقهم مـن آنیـتهم أو أمتعـتهم 
نّاع إن الــراجح أن : وقــال الحنفیــة، فــي أســواقهم عنــد الــصّ

الاستــصناع نــوع مــن البیــوع مــستقل، لایــدخل تحــت أنــواع 
الـــسَّلَم، وهـــو لـــیس مـــن البیـــع و البیـــوع الأخـــرى؛ كالـــصرف 

ــــق(العــــادي  ــــة، )المطل ــــة الأحكــــام العدلی ، وبهــــذا أخــــذت مجل
أنـواع البیـوع (فعقدت للاستـصناع فـصلاً خاصـاً بـه فـي بـاب 

ك إذا اعتبرنـــــــا عقـــــــد ، لـــــــذل)٢٨()٣٩٢- ٣٨٨: فـــــــي المـــــــواد
المقاولــــة عقـــــد استــــصناع، فهـــــو غیـــــر جــــائز عنـــــد جمهـــــور 

.الفقهاء؛ لانعدام محل العقد، وجائز عند الحنفیة استحساناً 

 
 

 :،:
):لغة(المناقصة -أولاً 

ـــــصة ـــــ(علـــــى وزن : المناق لَ : مـــــن الـــــنّقص، وهـــــي) ةمفاعَ
ةً (مشتّقة من الفعل  اً ونُقْـصاناً ونَقِیـصَ ) نَقَصَ یـنقُصُ نَقْـصَ

ه، ویعنـي: فیقال ه وأنقـصَ قَـصَ الـشيءُ، ونقـصَ أخـذ مـن : نَ
اد. الــشيء قلــیلاً قلــیلاً حتــّى أتــى علیــه : والنّــون والقــاف والــصّ

.)٢٩(العیب: كلمة واحدة تدلّ على خلاف الزّیادة، والنّقیصة

):اصطلاحاً (المناقصة -ثانیاً 
لــم یــرد ذكــر للمناقــصة فــي القــرآن أوالــسنة أوالفقــه، 

مـن) ٧(كمـا تـنص المـادة –لكن نستطیع أن نعدّ المناقـصة 
الــسوري الــصادر )٣٠(نظــام عقــود هیئــات القطــاع الإداري

طریقــــة : "- ) ١٩٦٩(لعــــام ) ٢٢٨(بالمرســــوم التــــشریعي رقــــم 
نجــــاز ال ٕ الأشــــغال، خــــدمات، وتنفیــــذ أساســــیة لتقــــدیم المــــواد، وا

متـــــى جـــــاوزت القیمـــــة التقدیریـــــة الحـــــدود المقـــــررة للـــــشراء 
ـــع هـــذه الطریقـــة )ثلاثـــة آلاف لیـــرة ســـوریة(المباشـــر  ، وتتُبَّ

فــي كــلّ الأحــوال التــي لــم یــرد فــي هــذا النظــام نــص علــى 
.)٣١("الاستثناء منها
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خاضـعة (طریقـة نظامیـة : "وبناء على ذلك فالمناقـصة
الإدارة فیهــــا ؛ لــــشراء ســــلعة أو خدمــــة، تلتــــزم )لنظــــام محــــدد

ــــــة( تهم ابــــــدعوة المناقــــــصین؛ لتقــــــدیم عطــــــاء) الجهــــــة الإداری
مـــن أجـــل محـــددة؛ ، وفـــق شـــروط ومواصـــفات )عروضـــهم(

العطــاءات الوصــول إلــى أرخــص عطــاء، بــافتراض تــساوي
.)٣٢("في سائر المواصفات

:في المناقصة) الإیجاب والقبول(:رابعاً 
فيوالقبولالإیجابوأینعقد؟قصةالمنالـه

المناقصة؟
طریقـــةعـــنعبـــارةالمناقـــصةإن: قالـــت بعـــض القـــوانین

.)٣٣(المقاولةلعقدتمهدإجراءاتأو
طــرفین؛المناقــصةعقــدإنَّ فــي: وقالــت قــوانین أخــرى

ـــةالجهـــة:الأولالطـــرف المناقـــصة التـــيصـــاحبةالإداری
:الآخـــرســـعراً، والطـــرفالأقـــلالمنـــاقصمـــعبالتعاقـــدتلتـــزم

الإداریـةالجهـةمـعبالتعاقدمنهمكلالمناقصون الذین یلتزم
.)٣٤(الأقلهوسعرهكانإذا

:حـالترجی
دـعقأنهانجدةـالمناقصفيالنظربإمعانلكن

عقود، عدةهـفیتدخل:، أي)عقودمنظومة(مركبدـواح
الابتدائي، انـالضموعقد، الشروطدفتربیععقد(:مثل

.)إلخ... والضمان النهائي، 
المقاولة، عقدإبرامإلىتؤولالمناقصةأنوبما

یصدرفیهواحد، الإیجابعقدالعقدبأنالقولفیمكن
م بعرضه، وهذاالمقاول، عندمامن ملزمالإیجابیتقدّ

علىالمناقصةرسوِّ حتىوع عنهـالرجله، فلا یملك
ذا ٕ لاحقعرضفكلعلنیةالمناقصةكانتغیره، وا

هـفیالسابق، والقبولعرضهینسخ) المناقصیقدمه(
تبرمعندماالمناقصةصاحبةالإداریةالجهةمنیصدر

علیه، المناقصةرسوّ سعراً، بعدالأقلالمقاولمعدـالعق
إجراءاتبینهماوتتوسطاـتسبقهموقبولإیجابفهما
.)٣٥(للقبولأوللإیجابتمهد

:كیفیة إجراء عقد المناقصة:امساً خ
یمبدأتقوم المناقصة على ن،ـالمساواة بین المتنافسِ

:الآتیةوتمرّ بالمراحل 
یعـــــــدُّ ربُّ العمـــــــل أو الجهـــــــة المعلنـــــــة المواصـــــــفات -١

: والــشّروط المطلوبــة فــي العمــل المطلــوب بــدفتر یُــدعى
).دفتر الشروط(

یـــــــق تـــــــدعو الجهـــــــة المعلنـــــــة إلـــــــى المناقـــــــصة عـــــــن طر -٢
وقیمــة الإعــلان، ویُحــدَّد فــي الإعــلان العمــل المطلــوب، 

دفتــر الــشروط، وآخــر موعــد لتقــدیم العــروض، وموعــد 
ــــك وهــــذا فــــي المناقــــصة . فــــتح المظــــاریف، ونحــــو ذل

ـــــه  العامـــــة، وهنـــــاك مناقـــــصات خاصـــــة محـــــدودة تُوجّ
الــــدعوة فیهـــــا لعـــــدد معــــین مـــــن المقـــــاولین بخطابـــــات 

علنیـــــــة وقــــــد تكــــــون رســــــمیة؛ لیتقــــــدموا بعروضـــــــهم، 
.أوسریّة

ـــشمع الأحمـــر، -٣ ـــدمون بعروضـــهم مختومـــة بال ـــدم المتق یتق
.)٣٦(الابتدائيویُقدِّمون مع العروض الضمان 

ـــشكّل لجنـــة لفـــتح المظـــاریف، تتكـــوّن  عـــادة  مـــن -٤ تُ
أربعـــة أشـــخاص، وتقـــوم هـــذه اللجنـــة بفـــتح المظـــاریف، 

عـــــلان اســـــم صـــــاحب كـــــل عـــــرض،  ٕ ـــــى وا وســـــعره عل
.الحضور

ــشَكّلُ لجنــة أخــرى لفحــ-٥ ص العــروض، فتقــوم بفحــصها،تُ
.ومنْ ثَمَّ تُحیل الصالح منها إلى لجنة البتّ 

لُ لجنــــة للبــــتّ فــــي العــــروض، وتقــــوم باختیــــار -٦ كّ تــُــشَ
ـــیـــتمّ إخبـــار مـــن رَ ، و العـــرض الأقـــلّ ســـعراً  تْ علیـــه سَ

المناقـــصة، ویُطلـــب حـــضوره لتوقیـــع العقـــد، وتقــــدیم 
.)٣٧(الضمان النّهائي

المـــــــشروع علـــــــى لا تُلـــــــزَم الجهـــــــة المعلنـــــــة بترســـــــیة -٧
المتقـــدمین، ولكـــنْ یحـــقُّ لهـــا إلغـــاء المناقـــصة كاملـــة 
والإعــراض عــن المــشروع، إلا أنهــا إذا أرادت ترســیة 
المــــشروع، فلــــیس لهــــا أن ترســــیه إلا علــــى صــــاحب 
الــسعر الأدنــى، مــا لــم تكــن الجهــة المعلنــة قــد اشــترطت

.)٣٨(لنفسها غیر ذلك

::
:حكم الشریعة فیما ترد علیه المناقصة:أولاً 

نمــــا وســــیلة  ٕ المناقــــصة بحــــد ذاتهــــا لیــــست عقــــداً، وا
لإجــراء عقــد، فإمــا أن یكــون عقــد توریــد، أو عقــد مقاولــة، 
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أو تقــدیم خــدمات أو غیــر ذلــك، فهــي إذن وســیلة ولیــست 
غایــــة، وهــــذه الوســــیلة لا یُنظــــر إلیهــــا بحــــد ذاتهــــا، ولكــــن 

.وعیة العقد الذي یتم بعدهایُنظر إلى مشر 
ولا بــدّ أن یكــون التعاقــد علـــى شــيء مــشروع، فــإن كـــان 
التعاقــــد علــــى أمــــر غیــــر مــــشروع؛ بــــأن كــــان مخالفــــاً لأحكــــام 
الشریعة الإسـلامیة، أو مخالفـاً للنظـام العـام، أو لـلآداب العامـة 

.التي تحرم مخالفتها شرعاً، كان العقد باطلاً 
د علــــى تــــشیید منــــزل للــــدعارة أو فــــلا یجــــوز التعاقــــ

للقمــار، كمــا لا یجــوز عقــد علــى توریــد الخمــور، أو علــى 
تهریـــب المخـــدرات، أو تهریـــب البـــضائع مـــن الجمـــرك، أو 

.)٣٩(صنع الأسلحة الممنوعة، أو ارتكاب جریمة

حكــم الــشریعة فــي المناقــصة باعتبارهــا أســلوباً :ثانیــاً 
:جدیداً لإجراء العقود
نما ذكرت سابقاً  ٕ وسـیلة أن المناقصة لیست عقداً، وا

وأسـلـوب لإجــراء عقــد بــین طــرفین، فمــا حكــم الــشریعة فــي هــذه 
للوصـول إلـى حكـم الـشریعة هناك طریقتـان الوسیلة الجدیدة؟ 

:في المناقصة
ـــا مـــن خـــلال بیـــان حكـــم الـــشریعة فـــي اســـتحداث : أُولاهم

.عقود جدیدة
زایــدة؛ مــن خــلال تطبیــق حكــم المناقــصة علــى الم: وثانیهمــا

.)٤٠(بنفسه كما وردفالمزایدة طبّقها النبي 
إنَّ إجـــراء : وســـأكتفي هنـــا بالطریقـــة الأولـــى، فـــأقول

ثَة،  عقـد المقاولـة بطریقـة المناقــصة، مـن المعـاملات المــستحدَ
وهــذا مــا یقودنــا التــي لــم یــنص علیهــا الــشارع بــنص خــاص، 

:إلى أن نبحث ولو بإیجاز المسألة الآتیة
ـة مـا یـدل ما  حكـم اسـتحداث عقـود جدیـدة، لـیس ثمّ

على تحریمها أو بطلانها؟
:اختلف العلماء في ذلك على قولین

:وأدلتهالقول الأول، -أولاً 
إلــى أنّ : )٤٢(وابــن قــیم الجوزیــة)٤١(ذهــب ابــن تیمیــة-١

الأصــل جــواز اســتحداث عقــود جدیــدة تتطلبهــا مقتــضیات 
شــرعي صــحیح یحــرِّم ذلــك حیــاة النّــاس، إلا إذا قــام دلیــل 

.)٤٣(العقد

:یأتيواستدلوا بما -٢
ــوَالَكُمْ : بقولــه تعــالى. أ ــأْكُلُوا أَمْ ــوا لاَ تَ نُ مَ ینَ آَ ــذِ ــا الَّ ــا أَیُّهَ یَ

مْ  كُ ــنْ ــرَاضٍ مِ ــنْ تَ ــارَةً عَ جَ ــونَ تِ ــلِ إِلاَّ أَنْ تَكُ الْبَاطِ مْ بِ ــنَكُ یْ بَ

.]٢٩: النساء[
حـــة التجـــارة علـــى علّقـــت الآیـــة إبا: وجـــه الاســـتدلال

تحقــق رضــا العاقــدین، فوصــف الرضــا ســبب لحكــم الإباحــة، 
العاقـدین إلا مـا فدلّ ذلك علـى أنّ الأصـل فـي العقـود رضـا 

.)٤٤(ورد الشرع بتحریمه
ــا: وبقولــه تعــالى ــالْعُقُودِ یَ فُــوا بِ نُــوا أَوْ مَ ینَ آَ ــا الَّــذِ أَیُّهَ

الْعَ  :وقولـــه . ]١: المائــدة[ فُـــوا بِ ـــانَ وَأَوْ ـــدَ كَ هْ عَ ـــدِ إِنَّ الْ هْ
سْ  .]٣٤: الإسراء[ولاً ؤُ مَ

ـــة: وجـــه الاســـتدلال ـــن تیمی ـــد أمـــر االله : (یقـــول اب فق
ســبحانه بالوفــاء بـاـلعقود  وهــذا عــام  وكــذلك أمــر بالوفــاء بعهــد 

: أي)٤٥()نفــسهاالله، وقــد دخــل فــي ذلــك مـاـ عقــده المــرء علــى 
.من عقود جدیدة لم یرد ما یُحرّمها

مــا رواه عمــرو بــن عــوف المزنــي عــن : ومــن الــسنة.ب
الــصلح جــائزٌ بــین :" قــالأبیــه عــن جــده أنّ رســول االله 

المـــــــسلمین، إلا صـــــــلحاً حـــــــرّم حـــــــلالاً أو أحـــــــلّ حرامـــــــاً، 
والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حـلالاً أو أحـلّ 

.)٤٦("حراماً 
هــذا الحــدیث أصــل فــي الــشروط، : وجــه الاســتدلال

الأصل فیها الإباحـة إلا مـا كـان منافیـاً وهو یدلّ على أنّ 
فحینئـــــذٍ یكـــــون ،أو مناقـــــضاً لحكـــــم االله وحكـــــم رســـــوله 

.)٤٧(الشرط باطلاً 

:وأدلتهالقول الثاني،–ثانیاً 
أنّ مـــا یـــستحدثه النّـــاس مــــن : ذهـــب الظاهریـــة إلـــى-١

عقـــود، ومـــا یتـــصل بهـــا مـــن شـــروط، كـــلُّ ذلـــك باطـــل لا
.)٤٨(به وأجازهیجوز منه شيء إلا ما ورد الشرع

: یأتيواستدلوا بما . أ
ــتُ : بقولــه تعــالى مْ مْ وَأَتْمَ یــنَكُ ــمْ دِ ــتُ لَكُ لْ مَ مَ أَكْ ــوْ یَ الْ

ــا ینً مَ دِ ـلاَ سْ ِْ ــمُ الإ ـیتُ لَكُ رَضِ ــي وَ تِ مَ مْ نِعْ كُ لَـیْ وقولــه]٣: المائـدة[عَ
 :ـدُودَ ال ـدَّ حُ تَعَ ـنْ یَ مَ وهَا وَ تَدُ ودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْ دُ لْكَ حُ لَّـهِ تِ

. ]٢٢٩: البقرة[فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
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ــــى : وجــــه الاســــتدلال أنّ دیــــن االله اكتمــــل، ولا یحتــــاج إل
نَّ إنــشاءَ عقــود وشــروط جدیــدة لیــست فــي كتــاب االله  ٕ زیــادة، وا

.)٤٩(تعالى هو تعدٍّ على حدود االله، وزیادةٌ على شرعه
أنّ رســـول االله مـــا روتـــه عائـــشة : ومــن الـــسنة.ب

مــا بــال النــاس یــشترطون شــروطاً لــیس فــي كتــاب : ((قــال
االله، مـــن اشـــترط شـــرطاً لـــیس فـــي كتـــاب االله فهـــو باطـــل، 

ن اشترط مئة شرط، شرط االله أحق وأوثق ٕ .)٥٠())وا
أنّ هـذا الحـدیث قـاطع الدلالـة علـى : وجـه الاسـتدلال

؛ لأنّ إبطــال كــلّ عقــد وشــرط وعهــد لــیس فــي كتــاب االله 
.)٥١(علیها جمیعاً اسم الشرط یصدق

:مناقشة الأدلة، والتّرجیح:ثالثاً 
:اعتراضات الظاهریة على أدلة ابن تیمیة وابن القیّم)  ١
إنّ أدلة المعارض لنـا لیـست علـى عمومهـا ولا علـى . أ

ظاهرهــــــا، بــــــل هــــــي مخــــــصوصة بمــــــا اســــــتدل بــــــه 
ــــات وأحادیــــث صــــحیحة، إذاً هــــي  الظاهریــــة مــــن آی

بهــا القــرآن مخــصوصة بــالعقود والــشروط التــي جــاء
.أو السنة بإلزامها فقط

ــه یعارضــها الحــدیث الــصحیح.ب مــن اشــترط شــرطاً : ((إنّ
.)٥٢())لیس في كتاب االله فهو باطل

المسلمون على شروطهم إلا شـرطاً حـرّم حـلالاً ":حدیث. ج
لا یـــصحّ منـــه شـــيء؛ لأنّ الطّـــرق التـــي " أو أحـــلّ حرامـــاً 

جاء بها طرق ضعیفة، ولـو وجـدنا خبـراً یـصح فـي غیـر
هــذه الــشروط باقیــاً غیــر منــسوخ لقلنـاـ بــه، وعلــى فَــرَض 

فهو حجة على المعارضین لنـا؛ لأنـه لا شـروط : صحته
للمــسلمین إلا الــشروط التــي أباحهــا االله تعــالى فــي القــرآن 
أو الــــسنة، فالمــــسلمون لا یجیــــزون اســــتحداث عقــــود لــــم 

.)٥٣(یأذن بها االله
:إجابات ابن تیمیة وابن القیم)  ٢
قـد ذكرنـا مــا الكتـاب والـسنة والآثــار : "میــةقـال ابـن تی. أ

الدالـــة علـــى وجـــوب الوفـــاء بـــالعهود والـــشروط عمومـــاً،
وأنّ المقـــصود هـــو وجـــوب الوفـــاء بهـــا، وعلـــى هـــذا 
التقــدیر فوجـــوب الوفـــاء بهــا یقتـــضي أن تكـــون مباحـــة، 

إنمــا یــشمل)) لــیس فــي كتــاب االله: ((وذلــك لأنّ قولــه 

بخـــصوصه، مـــا لـــیس فـــي كتـــاب االله لا بعمومـــه ولا
فـإن مــا دلّ كتـاب االله علــى إباحتـه بعمومــه فإنـه فــي 

هذا في كتاب االله یعـم مـا هـو : كتاب االله؛ لأنّ قولنا
.)٥٤("فیه بالخصوص والعموم

ــة تعــارض بــین الحــدیثین.ب المــسلمون علــى : "لــیس ثمّ
"شـــــروطهم إلا شـــــرطاً حـــــرّم حـــــلالاً أو أحـــــلّ حرامـــــاً 

الله فهــو مــن اشــترط شــرطاً لــیس فــي كتــاب ا: "وحــدیث
المـــراد مـــن ؛ لأن التعـــارض یُعـــرف بعـــد معرفـــة "باطـــل
فـلا الـوارد فـي الحـدیث الثـاني، " كتاب االله":قوله 

ــــــراد بــــــه القــــــرآن الكــــــریم قطعــــــاً؛ لأن أكثــــــر الــــــشروط  یُ
ـــتْ  لِمَ مـــن الـــسنة الـــصحیحة لیـــست فـــي القـــرآن، بـــل عُ
ـــراد ب لِـــم بـــذلك أنّ المُ " كتـــاب االله"النبویـــة المطهــّـرة، فعُ

، وحكم االله تعـالى هـو الـذي حكـم بـه علـى حكمه: أي
، ومن المعلوم أنّ كلّ شرط لـیس فـي لسان رسوله 

حكم االله، هو مخالف له، ویُعدُّ باطلاً، كما أنّ تحـریم 
ـا  ما أحلّه االله أو إباحة ما حرّمه یُعـدُّ حرامـاً بـاطلاً، أمّ
بــاح وتحریمــه  مــا ســكت عنــه وعفــا عــن ذكــره، فهــو مُ

.)٥٥(اً لحدود االله تعالىهو الذي یُعدُّ تعدیّ 
ــا الحــدیث الــذي قیــل فیــه.ج لا یــصحّ منــه شــيء؛ : (وأمّ

إن : فـالجواب) لأنّ الطّرق التي جاء بها طـرق ضـعیفة
جهــة الــسند، فقـــد كــان فــي بعــض طرقــه ضــعف مــن 

جــاء مــن طــرق أُخــرى، وهــذه الطــرق یقــوّي بعــضها 
بعــضاً، ولا یــصح القــدح فــي ســائرها، فهــي بــالطرق 

.)٥٦(تبة ما یُحتجّ بهالأخرى ترتفع لمر 
بعد عرض أدلة الفـریقین، ومناقـشتها، یبـدو : الترجیح)  ٣

بوضــوح أنّ رأي ابــن تیمیــة وتلمیــذه ابــن القــیّم القائــل بــأنّ 
: ما یستحدثه النّاس من عقود ومـا یتـصل بهـا مـن شـروط

یبطــل منهــا الأصــل فیهــا الــصحة، ویجــب الوفــاء بهــا، ولا 
ــــى تحریمــــه ــــشرع عل ــــهشــــيء إلا مــــا دلّ ال نــــصاً أو وبطلان

ـــه ـــذي ینبغـــي الأخـــذ ب ـــراجح ال ـــرأي ال واالله .إجماعـــاً هـــو ال
.أعلم

قـــوة : إنّ أســـباب التــرجیح هــي:أمــا أســباب التـّـرجیح. أ
الأدلــة التــي اســتدل بهــا ابــن تیمیــة وابــن القــیم، وقــوة 

إضــافة إلــى أنــه لا . ردّ الاعتراضــات الموجهــة لهمــا
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ـــشریعة الإســـلامیة الـــص ـــة كال ـــشریعة عالمی الحةیمكـــن ل
لكــلّ زمــان ومكــان أن تقــف جامــدة إزاء مــا یجــدّ مــن 
عقود وشروط ممـا یتعلـق بجانـب المعـاملات المالیـة 
المعاصـــرة، وقـــد فُـــرِضَ علینـــا  معـــشر البـــاحثین  أن 
نبحـث عــن حلــول عملیــة منبثقـة مــن نــصوص الــشریعة 

مــصالح العبــاد واجتهــادات الــسابقین واللاحقــین لنحقــقّ 
هــذا الــدّین الحنیــف الــذيالمــشروعة، ونُظهــر لهــم ســعة
.سیبلغ ما بلغ اللیل والنهار

یتبـین لنــا أنّ حكـم إجــراء : وبنـاء علـى بحــث هـذه المــسألة. ب
جـــائزة المناقـــصات  إن عـــددناها مـــن العقـــود المـــستحدثة

صـــحیحة؛ لأنـــه لـــیس فیهـــا شـــيء محـــرّم فـــي الكتـــاب أو 
.والأصل في استحداث العقود الجواز. السنة

 :
:

ـــد المقاولـــة عـــن طریـــق المناقـــصة هـــو  إن إبـــرام عق
أكثـــر الطـــرق شـــیوعاً فـــي هـــذا العـــصر، بـــل إنهـــا الطریقـــة 
الرئیسة في تعاقد الجهات الحكومیـة مـع المقـاولین؛ إذ إن 
الجهــات الحكومیــة مقیــدة بوجــوب اتبــاع هــذه الطریقــة فــي 

ع طــــرق أخـــــرى فــــي حـــــالات تعاقــــدها، ویجـــــوز لهــــا اتبـــــا
.)٥٧(استثنائیة

وقبـــل أن أبـــین شـــرعیة انعقـــاد المقاولـــة عـــن طریـــق 
:تيالسؤال الآنبدّ من معرفة الإجابة عالمناقصة، لا

أم هل المناقصة إجراء تمهیدي لإبـرام عقـد المقاولـة،:أولاً 
هي العقد ذاته؟

ـــ قعنـــد النظـــر إلـــى كیفیـــة إبـــرام عقـــد المقاولـــة عـــن طری
:المناقصة بصورته الدارجة، یتبین لنا أنّ هناك اتجاهین

الاتجاه الأول:
أن المناقصات وما یتبعها من ترسیة، لا تُعـدّ : یرى

ــتْ  ــتْ علیــه المناقــصة، ولا یُعــدّ مــن رسَ تعاقــداً مــع مــن رسَ
ــداً معــه إلا مــن تــاریخ توقیــع  تَعاقَ ة مُ . العقــدعلیــه المناقــصَ

والكـویتي، )٥٨(القـانون الإداري الـسوريوقد أخـذ بهـذا الاتجـاه 
أن رســـــــوُّ وهـــــــذا الاتجـــــــاه یبـــــــین . )٥٩(والقطـــــــري، والإمـــــــاراتي

: ومـن ثـمَّ .المناقصة على شخص مـا، تؤهِّلـه لأنْ یُتعَاقَـد معـه
.فإنّ عقد المقاولة لا یكون منعقداً بالمناقصة

الاتجاه الثاّني:
تعاقــداً أنّ المناقــصات ومـاـ یتبعهــا مــن ترســیة یعــدّ : یــرى

مــع مــن رســت علیــه المناقــصة، وقــد أخــذ بهــذا الاتجـاـه النظــام 
وهــذا الاتجـاـه یبـیـن أنّ الإیجــاب والقبــول )٦٠(الإداري الــسعودي

تقــــــدیم : یحــــــصلان عــــــن طریــــــق المناقــــــصة، فالإیجــــــاب هــــــو
ترســـــیة : العــــرض مـــــن المتقـــــدم إلـــــى المناقــــصة، والقبـــــول هـــــو

.المناقصة على صاحب العرض المُختار
أو ا الاتجاه یَعُدُّ تحریر العقد بعـد ذلـك أمـراً شـكلیاً،وهذ

عــن وبمــا أنّ عقــد المقاولــة یُبــرَم . لمجــرد التوثیــق لــیس إلا
العقــد طریــق المناقــصة  بــرأي هــذا الاتجــاه  فمــا صــحة إبــرام

عن طریق الكتابة؟
هـــذا الـــسؤال لابـــدّ مـــن دراســـة انعقـــاد نوللإجابـــة عـــ
.العقد بطریق الكتابة

:انعقاد العقد بطریق الكتابة:اً ثانی
اختلف الفقهاء في انعقـاد العقـد بطریـق الكتابـة بـین 

:حاضرین على ثلاثة أقوال
الحنفیــة، والمالكیــة، : ذهــب جمهــور الفقهــاء:القــول الأول

ــه یــصحُّ : والــشافعیة فــي الأصــح والحنابلــة فــي روایــة إلــى أنّ
الفـور فـي عیة واشـترط الـشاف. )٦١(التعاقد عـن طریـق الكتابـة

:القبول، ولابدّ من ذكر شرطین اثنین
تبقى صـورتها علـى : (أي: أن تكون الكتابة مستبینة-١

ــــتْ علیـــه بعــــد الانتهـــاء مــــن الكتابـــة تبَ : مثــــل). مـــا كُ
.الكتابة على لوحٍ أو ورقٍ 

ـــة مرســـومة-٢ رُ فیهـــا اســـم : (أي: أن تكـــون الكتابب ـــذكَ یُ
ل وتوقیعه ل إلیه، واسم المرسِ رسَ .)٦٢()المُ

 یأتياستدلوا بما و:
 ُّإن الكتــاب كالخطــاب فــي دلالتــه علــى الرّضــا، ویُعــد

كمــا جــاء . مــن نــوع الكنایــة، فیــصح بــه الإیجــاب والقبــول
.)٦٣()الكتاب كالخطاب: (في القواعد الفقهیة

أنّ العقــد ینعقــد بالكتابــة إذا كــان بــین غــائبین، :القــول الثــاني
فيشافعیةالإلیه ما ذهبوهذا.ینعقد بین حاضرینولا
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.)٦٤(وجه آخر، والحنابلة في قول
بأنــه یــصح بــین غــائبین للحاجــة، ولا یــصح: واســتدلوا

.بین حاضرین لعدم حاجة المتكلم للكتابة
بأنــه لا حاجــة للغائــب فــي الكتابــة؛ إذ : هنــویُجــابُ ع

.یمكنه أن یوكِّل من یعقد عنه باللفظ
بـأن الوكالـة قـد لا تتیـسر فـي كـل وقـت، : ویردّ علیه

.قد لا یرغب بها العاقد لأسباب كثیرةو 
لا ینعقــد العقــد بالكتابــة، وهــو وجــه ثالــث :القــول الثالــث
.)٦٥(عند الشافعیة

بــأن العاقــد قــادر علــى النطــق، فــلا ینعقــد : واســتدلوا
.العقد بغیره

الدلالـــة : بـــأن الغـــرض مـــن اللفـــظ هـــو: هنـــویُجـــابُ ع
علـــى الرضـــا، فـــإذا حـــصل بغیـــره صـــح العقـــد، ومـــا 

المانع؟
یبـــدو أنّ القـــول الأول الـــذي ذهـــب إلیـــه :التـــرجیح

جمهور الفقهاء، القائل بأنّ العقد ینعقد بالكتابة سـواء بـین 
حاضـــــرین أو غـــــائبین، هـــــو القـــــول الأرجـــــح لقـــــوة أدلتـــــه، 

ه على المخالف .ومناسبته للمسائل المعاصرة، وقوة ردّ

:الإیجاب والقبول في المناقصة:ثالثاً 
بإمعان النظر في المناقصة نجد أنها أنه مرّ سابقاً 

تــدخل فیــه عــدة : ، أي)منظومــة عقــود(عقــد واحــد مركــب 
ـــل ـــضمان : (عقـــود، مث ـــد ال ـــشروط، وعق ـــر ال ـــع دفت ـــد بی عق

).إلخ... الابتدائي، والضمان النهائي، 
وبمــا أن المناقـــصة تـــؤول إلـــى إبـــرام عقـــد المقاولـــة، 

یجــاب فیــه یــصدر فــیمكن القــول بــأن العقــد عقــد واحــد، الإ
م بعرضــه، وهــذا الإیجــاب ملــزم  مــن المقــاول، عنــدما یتقــدّ
لـــه، فـــلا یملـــك الرجـــوع عنـــه حتـــى رســـوِّ المناقـــصة علـــى 
ذا كانــــت المناقــــصة علنیــــة فكــــل عــــرض لاحــــق  ٕ غیــــره، وا

ینــــسخ عرضــــه الــــسابق، والقبــــول فیــــه ) یقدمــــه المنــــاقص(
یصدر من الجهـة الإداریـة صـاحبة المناقـصة عنـدما تبـرم 

مــع المقــاول الأقــل ســعراً، بعــد رســوّ المناقــصة علیــه،العقــد 
فهمـــا إیجــــاب وقبــــول تــــسبقهما وتتوســــط بینهمــــا إجــــراءات 

.)٦٦(تمهد للإیجاب أو للقبول



)٦٧(

: وسـأذكر خمــس حــالات لانتهــاء عقــد المقاولــة هــي
وبالعــذرانتهــاؤه بالإقالــة، وبإنجــاز العمــل، وبمــوت المقــاول، 

.الطارئ، وبالقوة القاهرة

:الحكم التكلیفي للإقالة
الإقالة تدور بین النّدب والوجوب، بحـسب حالـة العقـد، 
فتكون مندوباً إلیها إذا ندم أحـد طرفـي العقـد، وطلـب الإقالـة؛ 

مــــن أقــــال مــــسلماً بیعتــــه، أقــــال االله : "لحــــدیث رســــول االله 
شترك علـى البیـع، وتكـون وتقُاس إجارة الأجیر الم)٦٨("عثرته

الإقالــــة واجبــــةً إذا كــــان أحــــد العاقــــدین غابنــــاً للآخــــر، وكــــان 
ـــــد الغـــــبن بالیـــــسیر هنـــــا؛ لأنَّ الغـــــبن  نمـــــا قُیِّ ٕ الغـــــبن یـــــسیراً، وا

.الفاحش یوجب الردّ على الغابن
:انتهاء العقد بالإقالة)  ١

أفـراد إذا انعقدت المقاولة بین جهة إداریـة وفـرد مـن 
و مؤســـسة اقتـــصادیة، ثـــمّ أرادت كلتـــا الجهتـــین أو المجتمـــع أ

ـــم  ـــد دونمـــا مـــسوغّ، ل یكـــن أمامهمـــا إحـــداهما إنهـــاء هـــذا العق
.)٦٩(لإنهائه إلا الإقالة

:انتهاء العقد بإنجاز العمل)  ٢
قــدَت المقاولــة واتفــق العاقــدان علــى إنجــاز عمــل  إذا عُ

ز ما كبناء مشروع سكني، فـإنّ عقـد المقاولـة ینتهـي بإنجـا
إجـارة الأجیـر العمل، وسواء حصلت المقاولـة علـى صـورة 
لأنّ إنجــــــاز المـــــشترك، أو علــــــى صــــــورة عقـــــد استــــــصناع؛

العمــــــل هــــــو المقــــــصود فــــــي العقــــــد، ویكــــــون قــــــد تحقــــــق 
.)٧٠(بالإنجاز

:انتهاء العقد بموت المقاول)  ٣
إن كـــان عقـــد المقاولـــة علـــى صـــورة إجـــارة، فهـــو علـــى

:إحدى حالتین
أن تكـــون مـــؤهلات المقـــاول محـــل : ىالحالـــة الأولـــ. أ

اعتبــــار، وقــــد اشــــترط ربّ العمــــل علــــى المقــــاول أن 
یعمــل بنفــسه، ففــي هــذه الحالــة یكــون المقــاول مقــصوداً 

المقاولـة باتفـاق لذاته؛ فإذا مات المقاول انتهـى عقـد
؛ لأن المقـاـول فــي هــذه الحالــة محــل المعقــود)٧١(الفقهــاء
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ة المقــاول عاقــداً فحــسب، وبفــوات منفعــعلیــه، ولــیس
.ینتهي العقد

ـــة.ب ـــة الثانی ألاّ تكـــون مـــؤهلات المقـــاول محـــل :الحال
اعتبــــار، ولــــم یــــشترط ربّ العمــــل علــــى المقــــاول أن 
ــــا لا  یعمــــل بنفــــسه، وكــــان العمــــل المعقــــود علیــــه ممّ
یختلــف بــاختلاف المقــاولین، ففــي هــذه الحالــة یكــون 

الذمـة العمل المطلوب الذي یُراد إنجازه موصوفاً في 
المقـــاول فـــي نظـــر عـــن المنجـــز، فـــإذا مـــات البـــصرف

.هذه الحالة فهل ینتهي العقد؟
:اختلف الفقهاء في ذلك على قولین:الجواب
عـــــدم انتهـــــاء عقـــــد المقاولـــــة بمـــــوت : القـــــول الأول

، وهــذا مــا ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء )الأجیــر(المقـاول 
.)٧٢(والحنابلةمن الحنفیة والمالكیة والشافعیة 

عقــد إجــارة الأجیــر المــشترك علــى بقیــاس : واســتدلوا
عقــد البیــع فــي عــدم انتهائــه بــالموت، فكــذلك المقاولــة، 

.بجامع أنّ كلاً منهما عقد معاوضة لازم
هــو انتهــاء عقــد المقاولــة بمــوت الأجیــر :القــول الثــاني

.)٧٣(الظاهریةوهذا ما ذهب إلیه ). المقاول(
بــأنّ عقــد الإجــارة عقــد یتجــدد انعقــاده ســاعة : واســتدلوا

فـساعة حــسب حـدوث المنفعــة، فالمنفعـة التــي یــستحقها 
ربُّ العمـــل بالعقـــد هـــي التـــي تحـــدث علـــى یـــد الأجیـــر 
لصالح ربّ العمل، فـإذا مـات الأجیـر انقطعـت المنفعـة 

.محل العقد، وانتهى عقد الإجارة: التي هي
بــأنّ ربّ العمــل یــستحق العمــل المعقــود: هنــویُجــاب ع

یــر، ویجــب اســتیفاء المنفعــة علیــه موصــوفاً فــي ذمــة الأج
مــن الأجیــر أو مـــن تركتــه، فـــإذا نفـّـذ الورثـــة عقــد مـــوَّرِثهم 
علـــى الـــشكل المتَّفـــق علیـــه لـــم یحـــقّ لـــربّ العمـــل الاعتـــراض

.على ذلك
ــــا مــــا ذهبــــ إلیــــه القــــوانین الإمــــاراتي والأردنــــي توأمّ

:تيوالسوري والمصري فهو الآ
كــان متفقــاً علــى ینتهــي عقــد المقاولــة بمــوت المقــاول إذا"

فــإن لــم . أن یعمــل بنفــسه، أو اعتبــاراً لمؤهلاتــه الشخــصیة
یكــن هنــاك مثــل هــذا الــشرط أو لــم تكــن مــؤهلات المقــاول 

الشخصیة محل اعتبار في التعاقد، جـاز لـصاحب العمـل 
طلــــب فــــسخ العقــــد إذا لــــم تتــــوافر فــــي الورثــــة الــــضمانات 

.الكافیة لحسن تنفیذ العمل
وفـي حـال المـوت أو الفـسخ یـدخل فـي التركـة قیمــة 
مــا تــمّ مــن الأعمــال والنفقــات حــسب شــروط العقــد ومقتــضى

.)٧٤("العرف
: حـالتّرجی

یبــــدو لــــي أنّ عقــــد المقاولــــة إذا كــــان علــــى صــــورة 
ــشترك، ولــم تكــن مــؤهلات المقــاول  إجــارة، الأجیــر فیهــا مُ

المقــاول، محــل اعتبــار، فــإنّ عقــد المقاولــة لا ینتهــي بمــوت
فــي الذمــة؛ ویحــقّ للورثــة إتمــام العقــد؛ لأنّ العمــل وصــف 

ذا كان العمل كذلك جاز للورثة القیام به بأي شـكل مـن  ٕ وا
.الأشكال

ــــصناع  ــــد است ــــى صــــورة عق ــــة عل ن كانــــت المقاول ٕ وا
فمــوت المقــاول ســبب لانتهــاء عقــد . علــى مــذهب الحنفیــة

اته أم غیر المقاولة عندهم سواء أكان الصانع مقصوداً لذ
مقـــــصود لذاتـــــه، وذلـــــك تـــــشبیهاً لعقـــــد الاستـــــصناع بعقـــــد 

.الإجارة، والإجارة تنتهي عندهم بالموت
:انتهاء العقد لعذر طارئ

مـا یتعـذَّرُ معـه المـضيُّ علـى "):اصطلاحاً (العذر الطارئ 
ل ضرر زائد ب الشّرع إلاّ بتحمّ .)٧٥("موجَ

ر الطارئ)  ٤ :انتهاء عقد المقاولة بالعُذُ
إذا حـــدث عـــذر یحـــول دون تنفیـــذ عقـــد المقاولـــة أو 
ــــب فــــسخه أو  ــــه أن یطل ــــذه، جــــاز لأحــــد عاقدی إتمــــام تنفی

ه حــــسب الأحــــوال، فقــــد أجــــاز الحنفیــــة دون غیــــرهم ؤ إنهــــا
فسخ عقد الإجارة وعقد المزارعة بالأعـذار الطارئـة، سـواء 
ــــــه؛ لأنّ  أكــــــان العــــــذر قائمــــــاً بالعاقــــــدین أم بــــــالمعقود علی

لــى الفــسخ عنــد العــذر؛ لأنــه لــو لــزم العقــد الحاجــة تــدعو إ
عنــد تحقــق العـــذر للــزم صــاحب العـــذر ضــرر لــم یلتزمـــه 

یمكــن معــه اســتیفاءكــلُّ عــذر لا":یقــول ابــن عابــدین. بالعقــد
المعقود علیه إلا بضرر یلحقه في نفسه أو ماله یثبت لـه 

.)٧٦("حقُّ الفسخ
ا الجمهور فالأصل عندهم عدم الفسخ بالعذر، وقدأمّ
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یـــــرون الفـــــسخ فـــــي أحـــــوال قلیلـــــة، لكـــــن إذا تـــــضرر أحـــــد 
العاقـــــدین جـــــاز لـــــه مطالبـــــة الطـــــرف الآخـــــر بـــــالتعویض 

.)٧٧(المتعارَف علیه
ـــــع فـــــي انتهـــــاء عقـــــد  وأكتفـــــي بهـــــذه الحـــــالات الأرب

.ولا أرى حاجةً للتوسع أكثر من ذلك. المقاولة

:)٧٨(انتهاء عقد المقاولة بسبب القوة القاهرة)  ٥
ـــــاهرة فـــــي الواقعـــــة القانونیـــــة هـــــيا ـــــوة الق ذلـــــك : "لق

الحــادث المفــاجئ الــذي یجعــل تنفیــذ العقــد مــستحیلاً اســتحالة 
:)٧٩(ویشترط لتوافرها أربعة شروط" مطلقة
.عدم صدور خطأ من المدین:الأول
.عدم توقعها عند إبرام العقد:الثاني
.عدم القدرة على التحرز منها أو دفعها إذا وقعت:الثالث
.أن تجعل تنفیذ العقد مستحیلاً :الرابع

یعـود إلـى : شخصیان، والثالـث: فالشرطان الأولیان
.)٨٠(هو نتیجة الحادث: طبیعة الحادث، والرابع

:نظرة القانون لانتهاء العقد بسبب القوة القاهرة
راجعــاً إلــى التزامــهإذا كــان عــدم قیــام العاقــد بتنفیــذ 

خـــر أن یطلــب فـــسخ العقـــد؛ لتـــوافر قــوة قـــاهرة، فللعاقـــد الآ
الحكمة التي بُنیـت علیهـا قاعـدة الفـسخ، ولـیس مـن العـدل 
ــف أحــد العاقــدین بتنفیــذ التزامــه، بینمــا لا یــستطیع  أن یُكلّ
المتعاقــد الآخــر أن یقــوم بمــا علیــه مــن التــزام، وأن التــزام 
هــذا المتعاقــد ینقطــع ســببه فیــسقط، ویتحمــل المــدین تبعــة 

.)٨١(تزامهاستحالة تنفیذ ال

وة ـرة الفقه الإسلامي لانتهاء العقد بسبب القـنظ
:)٨٢(القاهرة

القـــوة (إذا بحثنـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي عـــن مفهـــوم 
، والمـــراد)وضـــع الجـــوائح(فإننـــا نجـــد مـــا یـــسمى بمبـــدأ ) القـــاهرة

أنــه إذا وقعــت جائحــة خارجــة عــن إرادة العاقــدین، : بهــذا المبــدأ
اســـتثناء علـــى اره، وهـــو مبـــدأ قــاـئم فإنهـــا تـــؤثر علـــى العقـــد وآثـــ

حالــــة الجائحــــة مــــن قاعــــدة ضــــمان المبیــــع قبــــل قبــــضه مــــن 
مـــا : صـــحیحة، منهـــاالمـــشتري، وقـــد ورد فـــي ذلـــك أحادیـــث 

ــــو بعــــت مــــن ((:قــــالأنّ رســــول االله رواه جــــابر  ل
أخیـك ثمــراً، فأصــابته جائحــة، فــلا یحــلّ لــك أن تأخــذ منــه 

وفــي روایــة . )٨٣())شــیئاً، بــمَ تأخــذ مــال أخیــك بغیــر حــق؟
،)٨٤())أمــــر بوضــــع الجــــوائحأنَّ النبــــي : ((أخــــرى لفظهــــا

فالحــدیثان ظــاهر فیهمــا التنبیــه إلــى وجــوب مراعــاة الظــروف 
مقتــــضاه أنّ الطارئــــة، علــــى الــــرغم مــــن وجــــود العقــــد الــــذي 

البائع بعد تسلیمه المبیع إلى المـشتري، فإنـه قـد خـرج مـن 
نه فـي حـال ضمانه، في حین أنّ هذا الحدیث یدل على أ

حدوث جائحة، فإنّ البائع یظـلّ ضـامناً، ولا یحـلّ لـه أخـذ 
.)٨٥(الثمن

وقــد ســبق أن بــیّن قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي أن 
المقــاول لا یــضمن مــا كــان بــسبب رب العمــل، أو بــسبب 

.قوة قاهرة

:
ــة ــد المقاول عقــد یتعهّــد بمقتــضاه أحــد المتعاقــدین أن :عق

ؤدي عمــلاً لقــاء أجــر یتعهّــد بــه المتعاقــد یــصنع شــیئاً أو یــ
ــشترط ،"الآخــر ــمّ فعقــد المقاولــة عقــد رضــائي، لا یُ ومــن ثَ

لــزم للعاقــدین، وهــو  فــي انعقــاده شــكل معــین، وهــو عقــد مُ
.من عقود المعاوضة

ــا تكییــف عقــد المقاولــة فهــو إذا كــان وارداً علــى العمــل، :أمّ
د إجــارة، عقــولا یقــوم العامــل بتقــدیم شــيء مــن المــواد، فهــو 

ــــشتَرَك ن كــــان مختلطــــاً ومتــــساویاً بــــین . الأجیــــر فیهــــا مُ ٕ وا
.العمل وتقدیم المواد فهو عقد استصناع

الـذي وع تبعـاً لتنـوع كیفیـة الاتفـاق تنـی:محل عقد المقاولة
یكـــون محـــل العقـــد فـــي صـــورةٍ هـــو ؛ لـــذلك یـــتم بـــین العاقـــدین

ـــــا ) العـــــین(، ویكـــــون فـــــي صـــــورةٍ أخـــــرى هـــــو )المنفعـــــة( وأمّ
. فتبعٌ للعین) فعةالمن(

فَـــت فـــي القـــانون الإداري: تعریـــف المناقـــصة رَّ : بأنهـــاعُ
نجـــاز الخـــدمات، وتنفیـــذ " ٕ طریقــة أساســـیة لتقـــدیم المـــواد، وا

الأشـــغال، متـــى جـــاوزت القیمـــة التقدیریـــة الحـــدود المقـــررة 
ــــع هــــذه )ثلاثــــة آلاف لیــــرة ســــوریة(للــــشراء المباشــــر  ، وتتُبَّ

نـص یرد في هـذا النظـام الطریقة في كلّ الأحوال التي لم
:وبنــــــاء علــــــى ذلــــــك فالمناقــــــصة.)٨٦("علــــــى الاســــــتثناء منهــــــا

؛ لــــشراء ســــلعة )خاضــــعة لنظــــام محــــدد(طریقــــة نظامیــــة "
بـــــدعوة ) الجهـــــة الإداریـــــة(أو خدمـــــة، تلتـــــزم فیهـــــا الإدارة 

mailto:@�
mailto:@jA
mailto:N@k
mailto:k@L


.......................................................... 

 ٥٥

، وفـــق شـــروط )عروضـــهم(المناقـــصین؛ لتقـــدیم عطـــاءتهم 
،ومواصــفات محــددة؛ مــن أجــل الوصــول إلــى أرخــص عطـاـء

.)٨٧("بافتراض تساوي العطاءات في سائر المواصفات
المقاولة، عقدإبرامإلىتؤولالمناقصةأنوبما

یصدرفیهواحد، الإیجابعقدالعقدبأنالقولفیمكن
م بعرضه، وهذاالمقاول، عندمامن ملزمالإیجابیتقدّ

علىالمناقصةرسوِّ حتىالرجوع عنهه، فلا یملكـل
ذ ٕ لاحقعرضفكلعلنیةالمناقصةكانتاغیره، وا

هـفیالسابق، والقبولعرضهینسخ) المناقصیقدمه(
تبرمعندماالمناقصةصاحبةالإداریةالجهةمنیصدر
علیه،المناقصةرسوّ سعراً، بعدالأقلالمقاولمعالعقد
إجراءاتبینهماوتتوسطتسبقهماوقبولإیجابفهما
.)٨٨(للقبولأوللإیجابتمهد

ا بالإقالة، أو بإنجـاز العمـل، ینتهي عقد المقاولة إمّ
.بالقوة القاهرةبالعذر الطارئ، أوبموت المقاول، أوأو

وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمین

:

ت نحـــو (، أحمـــد بـــن محمـــد الفیـــومي )عقـــد(ینظـــر، مـــادة) ١(
، القــــــــاهرة، دار المــــــــصباح المنیــــــــر، )م١٣٦٨/ه٧٧٠
ومحمــــــد بــــــن مكــــــرم ابــــــن . ٢٥٠م، ص٢٠٠٣یث، دالحــــــ

، بیــــروت، لعــــربلــــسان ا، )م١٣١١/ه٧١١ت (منظـــور
بــــراهیم مــــصطفى .)٦٢٥، ص٢ج(،)١ط(دار صــــادر ٕ وا

ــــــــــــات ،)م١٩٦٢/ه١٣٨٢ت ( ت (وأحمــــــــــــد حــــــــــــسن الزی
ــــــادر ،)م١٩٦٨/ه١٣٨٨ ــــــد الق /ه١٣٨٦ت (وحامــــــد عب
ســتنبولإ، المعجــم الوســیطومحمــد علــي النجــار، ) م١٩٦٦

.٩٥١، ص٢ج،)٢ط(تركیا، دار الدعوة 
ـــــرالفیـــــومي، )٢( ـــــصباح المنی .٣٠٩، ص)قـــــول(مـــــادة:الم

/ه١٢٠٥ت (ومرتـــــــضى الزبیــــــــدي محمـــــــد بــــــــن محمــــــــد 
عبــــد الــــستار أحمــــد : ، تحقیــــقتــــاج العــــروس، )م١٧٩٠
رة ا، الكویــت، مطبعــة حكومــة الكویــت، وز ه١٣٨٥فــراج، 

بـــراهیم مـــصطفى وآخـــرون، .٣٠١، ص٣٠الإعـــلام، ج ٕ وا
.٧٦٧، ص٢ج،المعجم الوسیط

الجابي،بسام عبد الوهاب: ، بعنایةمجلة الأحكام العدلیة)٣(

.١٠٢ص،)١٢٤: (مادة) ١ط(بیروت، دار ابن حزم، 
.١٥٥ص،)٣٨٨: (، جزء من المادةالمرجع السابق)٤(
،مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلاميرفیــق یـــونس المـــصري، .د)٥(

، )العربیـــــة لتقنیـــــة المعلومـــــات(علـــــى قـــــرص مـــــدمج مـــــن 
مناقــــــــصات العقــــــــود الإداریــــــــة : مــــــــصر، بحــــــــث بعنــــــــوان

ومـا ٢٢٢ص. دد التاسع الجزء الثـانيالدورة التاسعة، الع
.بعدها

ـــسّوري)٦( ـــانون المـــدني ال الـــصادر بالمرســـوم التـــشریعي الق
ـــــم ـــــه، إعـــــد١٩٤٩عـــــام ) ٨٤: (رق : د وتنـــــسیقا، وتعدیلات

. ١٠٦مـــــــدوح عطـــــــري، دمـــــــشق، مؤســـــــسة النـــــــوري، ص
مـن القــانون المــدني ) ٦٤٦(ویطـابق هــذا التعریـف المــادة 

المــــدني اللیبــــي، مــــن القــــانون) ٦٤٥(المــــصري، والمــــادة 
عبــد . ینظــر. مــن القــانون المـدني العراقــي) ٨٦٤(والمـادة 

ــــــــــن أحمــــــــــد الــــــــــسنهوري  ــــــــــرزاق ب ،)م١٩٧١/ه١٣٩١ت(ال
ـــدالوســـیط ، بیـــروت، فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجدی

، ٧ج،)٢٠٠٠للعــام ) (٣ط(منـشورات الحلبــي الحقوقیـة، 
.٥ص

یـطعبـــد الـــرزاق أحمـــد الـــسنهوري، )٧( ـــانونالوســ ـــي شـــرح الق ف
.٥، ص٧ج،المدني الجدید

.٥، ص٧، جالمرجع السابق)٨(
.٢٣، ص٧ج،الوسیطالسنهوري، )٩(
.٢٧–٢٦، ص٧ج،المرجع السابق)١٠(
شــــــمس الأئمــــــة، محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن ســــــهل :ینظــــــر)١١(

ــــسوط، )م١٠٩٠/ه٤٨٣ت (السرخــــسي  ، بیــــروت، المب
، ١٥ج، م١٩٩٣/ه١٤١٤،)١ط(دار الكتـــب العلمیـــة، 

.٨٥-٨٤ص
كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد ) ابــن الهمــام(:نظــری)١٢(

، بیـروت، دار فـتح القـدیرشرح، )م١٤٥٧/ه٨٦١ت (
) ابــن عابــدین(و.١١٦، ص٧جإحیــاء التــراث العربــي،
حاشــیة ، )م١٨٣٦/ه١٢٥٢ت (محمــد أمــین بــن عمــر 

، بیــروت، دار الفكــر، رد المحتــار علــى الــدر المختــار
.٢٢٤، ص٥ج،م١٩٦٦/ه١٣٨٦،)٢ط(

عـــــلاء الـــــدین، ) ١١٦١–... /ه٥٥٦–(... الـــــسمرقندي)١٣(
محمــد بــن یوســف بــن محمــد بــن علــي العلــوي الحــسني، 

فقیــــه : أبــــو القاســــم، ناصــــر الــــدین، المــــدني الــــسمرقندي
حنفـــــي، عـــــالم بالتفـــــسیر والحـــــدیث والـــــوعظ، مـــــن أهـــــل 
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وأقــــــام بعــــــد عودتــــــه مــــــدة / ه٥٤٣/ســــــمرقند حــــــج ســــــنة 
د النقـــــد للعلمـــــاء ببغـــــداد، ومـــــات بـــــسمرقند، وكـــــان شـــــدی

تحفــة (و ) مــصابیح الــسبل(والأئمــة، لــه تــصانیف منهــا 
، ٧ج،الأعـــــلامینظـــــر، الزركلـــــي، . وغیرهمـــــا) الفقهـــــاء

.١٤٩ص
، )م١١٦١/ه٥٥٦ت (الـــــسمرقندي محمـــــد بـــــن یوســــــف )١٤(

) ١ط(، بیــــروت، دار الكتــــب العلمیــــة، تحفــــة الفقهــــاء
.٣٦٢، ص٢ج، م١٩٨٤/ه١٤٠٥

أبــــــو بكــــــر بــــــن ) م١١٩١-../.ه٥٨٧-...(الكاســــــاني)١٥(
: مــسعود بــن أحمــد، عــلاء الــدین، منــسوب إلــى كاســان

بلـــــــدة بالتركـــــــستان خلـــــــف نهـــــــر ) أوقاشــــــان، أوكاشـــــــان(
سیحون، من أهل حلب، مـن أئمـة الحنفیـة، كـان یـسمى 

، تــولى بعــض "بــدائع الــصنائع"مــن كتبــه " ملــك العلمــاء"
الأعمــال لنــور الــدین الــشهید، والمتــوفى بحلــب، ینظــر، 

ــــــة و.٢/٧٠، الأعــــــلام، الزركلــــــي الموســــــوعة الفقهی
.١/٣٦٦،الكویتیة

/ه٥٨٧ت (عــــلاء الــــدین أبــــو بكــــر مــــسعود الكاســــاني )١٦(
دار ، بیـروت، بدائع الصنائع فـي ترتیـب الـشرائع، )م١١٩١

، ٤م، ج١٩٩٨/ه١٩١٤،)٢ط(،إحیــاء التــراث العربــي
.٩٤ص

علـــــــي محیـــــــي الـــــــدین علـــــــي القـــــــره داغـــــــي، . د:ینظـــــــر)١٧(
: ، بحـثالـشرعیة لإقامـة الـسوق الإسـلامیةالتطبیقات

منــشور فــي مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، علــى قــرص 
الـــدورة الثامنـــة، ) العربیـــة لتقنیـــة المعلومـــات(مـــدمج مـــن 

.٤٦٦ص،٢العدد الثامن، ج
/ه١٢٤١ت (ینظــــر، الــــصاوي أحمــــد بــــن محمــــد الخلــــوتي )١٨(

بلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك علــى الــشرح ، )م١٨٢٥
للأحمــد الــدردیر، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، الــصغیر

ومحمــــــــــد بــــــــــن .٤، ص٣م، ج١٩٩٥/ه١٤١٥،)١ط(
مغنــي المحتــاج ، )م١٥٧٠/ه٩٧٧ت (أحمــد الــشربیني 

،، بیــــروت، دار المعرفــــةإلــــى معرفــــة ألفــــاظ المنهــــاج
ـــــصور بـــــن . ٦، ص٢ج، م١٩٩٧/ه١٤١٨،)١ط( ومن

شـــرح منتهـــى ، )م١٦٤١/ه١٠٥١ت (یـــونس البهـــوتي 
م،٢٠٠٠/ه١٤٢١،)١ط(، مؤســـــــــــسة الرســـــــــــالة، الإرادات

. ١٢٢، ص٣ج
/ه٥٩٣ت (الحنفي يـبكر المرغینانيـبن أبعلي)١٩(

، بیــروت، دار الهدایــة شــرح بدایــة المبتــدي،)م١١٩٧
، ٤، ج)م٢٠٠٢/ه١٤٢٢(،)٢ط(الكتـــــــــــــب العلمیـــــــــــــة، 

).نصب الرایة تخریج أحادیث الهدایة(مع كتاب ٣ص
. ٢٤٠، ص٢، جالفقهي العامالمدخلمصطفى الزرقا، )٢٠(
المـــدخل ، )م٢٠٠٣ت(ینظـــر، مـــصطفى أحمـــد الزرقـــا )٢١(

،)١ط(، دمـشق، دار القلــم، إلـى نظریـة الالتـزام العامـة
. ٢٨٤، ص)م١٩٩٩/ه١٤٢٠(

المــــدخل إلــــى نظریــــة مــــصطفى أحمــــد الزرقــــا، : ینظـــر)٢٢(
، دار القلـم، دمـشق، الالتزام العامة في الفقه الإسلامي

.٢٩٤ص، )م١٩٩٩/ه١٤٢٠(،١ط
.٢٩٤، صالمرجع السابق: ینظر)٢٣(
.٢٩٤، صالمرجع السابق: ینظر)٢٤(
، ١ج،المــدخل الفقهــي العــامینظــر، مــصطفى الزرقــا، )٢٥(

. ٤٠٠ص
فـــي شــــرح القــــانون الوســــیطعبـــد الـــرزاق الـــسنهوري، )٢٦(

.٥٥، ص١، مج٧ج،المدني الجدید
فـي الفقـه مصادر الحـق عبد الرزاق الـسنهوري، : ینظر)٢٧(

ـــــــه الغربـــــــي، ج–الإســـــــلامي  ـــــــة بالفق ، ٣دراســـــــة مقارن
.٣١ص

ــه مــصطفى الزرقــا، : ینظــر)٢٨( عقــد الاستــصناع ومــدى أهمیت
مجلــة مجمــع الفقــه ، ضــمن فــي الاســتثمارات المعاصــرة

) ٢٣٨الــــدورة الـــــسابعة، المجلــــد الثـــــاني، ص(، الإســــلامي
) قـرص مـدمج(برنامج مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي، علـى 

ــــرقم المتسلــــسل ٢.٥، النــــسخة ٢٠٠٧ر الإصــــدا( ) ١٠، ال
. العربیة لتقنیة المعلومات، القاهرة

ـــــربابـــــن منظـــــور، ) نقـــــص(مـــــادة :ینظـــــر)٢٩( ـــــسان الع ، ل
. وما بعدها. ٧/١٠٠

المناقــصة، وعقــد التوریــد، وعقــد الأشــغال العامــة، وعقــد )٣٠(
إدارة المرافق العامة هي جزء من القـانون الإداري الـذي 

ي كثیــر مــن الــبلاد، ولكــن لــه نظریــات، مثــل لــم یُقــنن فــ
) نظریــــــــة تغیــــــــر الظــــــــروف(و) نظریــــــــة القــــــــوة القــــــــاهرة(
القاضـــــي : ظـــــرنی). نظریـــــة فعـــــل الأمیـــــر ومـــــا إلیهـــــا(و

ام، بحــــث قــــة حــــول الــــشرط (محمـــود شــــمّ دراســــة معمّ
، ٢ج(الإسـلامي الفقـهمجلـة مجمـع ، ضـمن )الجزائي

ي علىـالالكترونالشاملة(برنامج في)٢٢٨٢٤ص
.ws.shamela.www). نترنتالإ
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الـسنة ، مقـرر مبـادئ القـانون الإداريعبد االله طلبة، . د) ٣١(
جامعــة الثانیـة لكلیــة الحقـوق فــي جامعـة دمــشق، منـشورات

.٣١٤، ص٢ج، )م٢٠٠٣/ه١٤٢٤(دمشق، للعام 
ــود الإداریــةرفیــق یــونس المــصري، . د)٣٢( ــصات العق ، مناق

الــدورة التاســعة، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، ضـمن 
ــــــاني،  ــــــد الث ) قــــــرص مــــــدمج(، علــــــى )١٨٥ص (المجل

) ١٠، الرقم المتسلسل ٢.٥، النسخة ٢٠٠٧الإصدار (
.العربیة لتقنیة المعلومات، القاهرة

عقـــد المقاولـــة، عبـــد الـــرحمن بـــن عایـــد العایـــد، : ینظـــر)٣٣(
ن الكــویتي، مــن القــانو ) ٥٦(نقــلاً عــن المــادة ) ٥٨(ص

مـــن ) ٦٢(مـــن القـــانون القطـــري، والمـــادة ) ٤٣(والمـــادة 
.القانون الإماراتي

ـــسابق)٣٤( ـــى فهـــم نقـــلاً عـــن (المرجـــع ال ـــل المقـــاول إل دلی
ــــة ــــود الحكومی ومعــــه عقــــد الأشــــغال، فــــي النظــــام العق

).٢٢السعودي، ص 
مصادر الحـق فـي الفقـه عبد الرزاق الـسنهوري، : ینظر)٣٥(

مقارنــــة بالفقـــه الغربـــي، منــــشورات دراســـة–الإســـلامي 
ـــــان  ـــــة، بیـــــروت، لبن ـــــي الحقوقی ، الطبعـــــة )١٩٩٨(الحلب

.٦٢، ص٢الثانیة الجدیدة، ج
مان الابتـدائي)٣٦( تعهـّد مقیـد بـزمن یـصدر مـن البنـك  ":الضّ

بنـــاء علـــى طلـــب العمیـــل  یلتـــزم فیـــه البنـــك بـــدفع مبلـــغ 
مـــن قیمـــة المـــشروع الـــذي ســـیتقدم إلیـــه، %) ١(ـیُقـــدَّر بـــ

مــر جهــة مــستفیدة مــن هــذا العمیــل، یــدل علــى جدیــة لأ
ینظـــر، عبـــد الـــرحمن ". المتقـــدم للعطـــاء والاســـتمرار فیـــه

ـــة. بـــن عایـــد بـــن خالـــد العایـــدا ، الریـــاض، عقـــد المقاول
. ٥٦م، ص٢٠٠٤/ه١٤٢٥) ١ط(وزارة التعلیم العالي، 

مان النّهــائي)٣٧( تعهـّـد مقیــد بــزمن یــصدر مــن البنــك  :الــضّ
ـــغ بنـــاء علـــى طلـــب ال عمیـــل  یلتـــزم فیـــه البنـــك بـــدفع مبل

من قیمة المشروع الـذي سـیتقدم إلیـه، ) ٠٥، ٠(ـیُقدَّر ب
لأمر جهة مستفیدة من هذا العمیل، یُقـصد منـه ضـمان 

ــــق قیــــام الــــشخص بتنفیــــذ العمــــل وفــــق المواصــــفات  المتفَ
. ٥٧، صعقد المقاولةعبد الرحمن العاید، . علیها

، ادئ القـــــانون الإداريمبـــــعبـــــد االله طُلبـــــه، . ینظـــــر، د)٣٨(
عـــاطف محمــــد حـــسین أبــــو .٣١٥جامعـــة دمــــشق، ص

عقـــــود المناقــــصات فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي، هربیــــد، 
. ١٠٥–٩٦ص

ــــسنهوري، : ینظــــر)٣٩( ــــد الــــرزاق ال فــــي شــــرح الوســــیطعب
.٥٧، ص١، مج٧ج،القانون المدني

ــنْ )٤٠( ــسِ عَ ــنِ أَنَ الِــكٍ بْ ارِ أَتَــى النَّبِــىَّ أَنَّ :مَ ــصَ ــنَ الأَنْ ــلاً مِ رَجُ
 َأَلُهُ، فَقَـــال ـــسْ ءٌ؟«: یَ ـــىْ تِـــكَ شَ ـــى بَیْ ـــا فِ لَـــى : ، قَـــالَ »أَمَ بَ

یـــهِ  رَبُ فِ ـــشْ ـــبٌ نَ قَعْ هُ وَ ـــضَ طُ بَعْ ـــسُ بْ نَ هُ وَ ـــضَ ـــبَسُ بَعْ لْ ـــسٌ نَ لْ حِ
اءِ  نَ الْمَ ا«قَالَ . مِ مَ تِنِى بِهِ .»ائْ

ـــولُ  سُ ا رَ هُمَ ـــذَ ـــا فَأَخَ مَ ـــاهُ بِهِ ـــالَ اللَّـــهِ فَأَتَ قَ هِ وَ ـــدِ ـــنْ «: بِیَ مَ
؟ نِ یْ ــذَ تَرِى هَ ــشْ ــلٌ . »یَ ــالَ رَجُ ، قَــالَ : قَ رْهَمٍ ــدِ ا بِ هُمَ ــذُ ــا آخُ : أَنَ

؟« رْهَـمٍ لَى دِ نْ یَزِیدُ عَ ـلٌ » مَ تَیْنِ أَوْ ثَلاَثـًا، قَـالَ رَجُ ـرَّ أَنَـا : مَ
ــــــذَ الــــــدِّرْهَ  ــــــا إِیَّــــــاهُ، وَأَخَ طَاهُمَ ، فَأَعْ نِ یْ رْهَمَ ا بِــــــدِ هُمَ ـــــذُ یْنِ آخُ مَ

ـــالَ  قَ ، وَ ارِىَّ ـــصَ ـــا الأَنْ طَاهُمَ ـــا «: وَأَعْ امً ا طَعَ مَ هِ ـــدِ ـــتَرِ بِأَحَ اشْ
ا فَــــأْتِنِى بِــــهِ  ومً رِ قَــــدُ ــــتَرِ بِــــالآخَ ، وَاشْ لِــــكَ هُ إِلَــــى أَهْ بِــــذْ . »فَانْ

مـــا تجــوز فیـــه : الزكـــاة، بــاب: ، كتــابأبـــو داودأخرجــه 
، وأخرجــــه )٢٠٠ص / ٢ج(،)١٦٤١(المــــسألة، رقــــم 

مــــن یزیــــد، رقــــم : فــــي البیــــوع، بــــابمختــــصراً الترمــــذي
هــــذا حــــدیث حــــسن لا نعرفــــه إلا مــــن : "وقــــال) ١٢١٨(

".حدیث الأخضر بن عجلان
أحمــد بــن ) م١٣٢٨-١٢٦٣/ه٧٢٨-٦٦١: (ابــن تیمیــة)٤١(

عبـــد الحلـــیم أبـــو العبـــاس تقـــي الـــدین الحرّانـــي الدمـــشقي 
الحنبلــي، شـــیخ الإســلام، ولـــد فــي حـــرَّان جنــوب دمـــشق 

ل بــه والــده إ لــى دمــشق حیــث تعلــم فنبــغ واشــتهر، وتحــوَّ
. معـتقلاً واعتقل في مصر، ثـم فـي دمـشق والمتـوفى بهـا 

.١/١٤٤،الأعلام، ینظر، الزركلي، )الفتاوى(من كتبه 
) م١٣٥٠-١٢٩٢/ه٧٥١-٦٩١: (ابــــــــن قــــــــیم الجوزیــــــــة)٤٢(

محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الزرعـــي الدمـــشقي، أبـــو عبـــد االله، 
اتــــه فــــي شــــمس الــــدین، أحــــد كبــــار العلمــــاء، مولــــده ووف

ـــجن  دمـــشق، تتلمـــذ علـــى شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیـــه، وسُ
" إعــلام المــوقعین: "معــه فــي قلعــة دمــشق، مــن مؤلفاتــه

دار ،الأعـلامالزركلـي، :ینظـر. وغیرها كثیـر" زاد المعاد"و
.٦/٥٦، )٥ط(،العلم للملایین

المـــذاهب الأربعـــة یتوســـعون فـــي العقـــود والـــشروط وفـــق )٤٣(
كالقیــــــــــــاس، والعــــــــــــرف، أصــــــــــــولٍ وأدلــــــــــــة یعتمــــــــــــدونها، 
مـا جـاء : ویؤكـد ذلـك. والاستحسان، والمـصالح المرسـلة

في المبسوط من أنّ الثابـت بـالعرف ثابـت بـدلیل، وجـاء 
ـــــــــضاً  ـــــــــالنص: فیـــــــــه أی ـــــــــالعرف، كالثابـــــــــت ب .الثابـــــــــت ب

ــــــــــسوطالسرخــــــــــسي، ( ) ١٤، ١٩، ٤١ص/١٣، جالمب
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أجـــاز الحنفیـــة الكثیـــر مـــن العقـــود كالاستـــصناع : وعلیـــه
بلــــة كــــانوا أكثــــر الفقهــــاء توســــعاً فــــي وغیــــره، لكــــنّ الحنا

ابـن تیمیـة، وابـن القـیم، : إباحة العقود والشروط، خاصة
:ینظـر. وهما اللذان أثبتا أنّ الأصـل فـي العقـود الجـواز

، )م١٣٢٨/ه٧٢٨ت (أحمد بن عبد الحلیم ابـن تیمیـة 
ــــرى ــــاوى الكب عطــــا، محمــــد عبــــد القــــادر : ، تحقیــــقالفت

دار الكتـــــــب ومـــــــصطفى عبـــــــد القـــــــادر عطـــــــا، بیـــــــروت، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  ٧٦ص/ ٤م، ج١٩٨٧/ه١٤٠٨،)١ط(العلمی

. وما بعدها
:أحـــدهما: والـــذي یمكــن ضـــبطه قــولان: (ویقــول ابـــن تیمیــة

الأصـــــل فـــــي العقـــــود والـــــشروط ونحـــــو ذلـــــك : أن یقـــــال
الحظـــــر إلا مـــــا ورد الـــــشرع بإجازتـــــه، فهـــــذا قـــــول أهـــــل 
الظــاهر، وكثیــر مــن أصــول أبــي حنیفــة تُبنــى علــى هــذا، 

الشافعي، وأصـول طائفـة مـن أصـحاب وكثیر من أصول
ـــاً بطـــلان العقـــد  مالـــك وأحمـــد، فـــإنّ أحمـــد قـــد یعلـــل أحیان
بكونــه لــم یــرد بــه أثــر ولا قیــاس، وكــذلك بعــض أصــحابه 

.) قــد یعللــون فــساد الــشروط بأنهــا تخــالف مقتــضى العقـــد
.٧٦، ص٤جالفتاوى الكبرى، ابن تیمیة، 

/ه٧٢٨ت(أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــیم ابــــن تیمیــــة :ینظــــر)٤٤(
ــــة، )م١٣٢٨ ــــة الفقهی ، حققــــه وخــــرّج القواعــــد النورانی
، أحمد بن محمـد الخلیـل، دار ابـن الجـوزي. د: أحادیثه

.٢٦١ص
، )م١٣٢٨/ه٧٢٨ت(أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم ابـــن تیمیـــة )٤٥(

ــاوى عــامر : اعتنــى بهــا وخــرّج أحادیثهــا،مجموعــة الفت
،الجـــزّار، وأنـــور البـــاز، المنـــصورة، مـــصر، دار الوفـــاء

.١٢٩-١٢٨ص/٢٩ج، م٢٠٠٥/ه١٤٢٦،)٣ط(
كـــر عـــن : الأحكـــام، بـــاب: كتـــاب: أخرجــه الترمـــذي)٤٦( مـــا ذُ

) ١٣٥٢(فــــي الـــصلح بــــین النّـــاس، رقــــم رســـول االله 
" هــذا حــدیث حــسن صــحیح: "وقــال الترمــذي.٣٢٦:ص

في الـصلح، : الأقضیة، باب: كتاب: وأخرجه أبو داوود
: الأحكــــام، بــــاب: كتــــاب: وابــــن ماجــــه). ٣٥٩٤: (رقــــم

).٢٣٥٣: (لصلح، رقما
وما،١٤٧ص/ ٢٩جالفتاوى،مجموعةتیمیة،ابن)٤٧(

ـــة محمـــد عثمـــان شـــبیر، . ود. بعـــدها المعـــاملات المالی
/ه١٤٢٢،)٤ط(، عمـــــــان، دار النفـــــــائس، المعاصـــــــرة

.٢٢ص، م٢٠٠١

ت(علـــــي بــــــن أحمـــــد بــــــن ســــــعید ابـــــن حــــــزم الظــــــاهري )٤٨(
ــــى، )م١٠٦٤/ه٤٥٦ : مــــسألة. القــــرض: ، كتــــابالمحل

من كان له دین حـالّ فرغـب المـدین فـي ) ١٢٠٦(:رقم
أحمــــد شــــاكر، بیــــروت، دار : تحقیــــق،أن ینظــــره ففعــــل

،)٢ط(إحیــاء التــراث العربــي، مؤســسة التــاریخ العربــي، 
. ٢٢٧، ص٨م، ج٢٠٠١/ه١٤٢٢

ت(علـــــي بــــــن أحمـــــد بــــــن ســــــعید ابـــــن حــــــزم الظــــــاهري )٤٩(
: تحقیـق،الإحكام فـي أصـول الأحكـام، )م١٠٦٤/ه٤٥٦

الجدیـــــــدة، مـــــــد شـــــــاكر، بیـــــــروت، دار الآفـــــــاق أحمـــــــد مح
. ١٥ص/٥ج

: البیــــوع، بــــاب: كتــــاب: الــــصحیحأخرجــــه البخــــاري فــــي )٥٠(
. ٣٤٥:ص) ٢١٥٦(الـــــشراء والبیـــــع مـــــع النـــــساء، رقـــــم 

إنمـــا الـــولاء لمـــن : العتـــق، بـــاب: كتـــاب: وأخرجـــه مـــسلم
.للبخاري: واللفظ. ١٠/٣٨٠): ٣٧٥٦(رقم . أعتق

.ول الأحكامالإحكام في أصابن حزم، )٥١(
سبق تخریجه، والحكم علیه قبل قلیل في أدلة ابن تیمیـة )٥٢(

.وابن القیّم
ــى، ابــن حــزم، :ینظــر)٥٣( ، ٩، ج)١٤٤٧(مــسألة رقــم المحل

. ١٩٣ص
. ٨٩ص/٢٩جمجموعة الفتاوى، ابن تیمیة، )٥٤(
محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الزرعـــي الدمـــشقي ابـــن قـــیم :ینظـــر)٥٥(

لام المـــوقعین عـــن إعـــ) م١٣٥٠/ه٧٥١ت(الجوزیـــة
بــــشیر محمــــد عیــــون، دمــــشق، : ، تحقیــــقربّ العــــالمین

، ١م، ج٢٠٠٠/ه١٤٢١،)١ط(مكتبـــــــــــة دار البیـــــــــــان، 
.٣٢٧ص

.٢٦٢صالقواعد النورانیة الفقهیة، ابن تیمیة، :ینظر) ٥٦(
مـــن نظـــام عقـــود هیئـــات القطـــاع الإداري/ ٧/تـــنص المـــادة )٥٧(

لعــام / ٢٢٨/الــسوري الــصادر بالمرســوم التــشریعي رقــم 
المناقـــصة هــي الطریقـــة الأساســـیة ((:، علــى أن١٩٦٩

نجـــاز الخـــدمات، وتنفیـــذ الأشـــغال متـــى  ٕ لتقـــدیم المـــواد وا
جاوزت القیمـة التقدیریـة الحـدود المقـررة للـشراء المباشـر 

وتتبـــع هـــذه الطریقـــة فـــي كـــل ) ثلاثــة آلاف لیـــرة ســـوریة(
ـــــى  ـــــرد فـــــي هـــــذا النظـــــام نـــــص عل ـــــم ی ـــــي ل الأحـــــوال الت

مبـــادئ عبـــد االله طلبـــة، . د.أ:ینظـــر)) االاســـتثناء منهـــ
،)٥ط(مطبوعــــات جامعـــــة دمـــــشق، ،القـــــانون الإداري

.٣١٤، ص٢م، ج٢٠٠٤/ه١٤٢٥
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.٣١٦:، صالمرجع السّابق) ٥٨(
: مــــن القــــانون الإداري الكــــویتي، والمــــادة) ٥٦: (المــــادة)٥٩(

مـن القــانون ) ٦٢: (مـن القــانون القطـري، والمــادة) ٤٣(
اختیــــار عبــــد االله الجریــــسي، ینظــــر، علــــي . الإمــــاراتي

المتعاقــــد، دراســــة مقارنــــة بــــدول مجلــــس التعــــاون 
/ه١٤٠٦،)١ط(،، معهــــــــد الإدارة العامــــــــةالخلیجــــــــي

.١٥٥ص، م١٩٨٦
إدارة المقــــــاولین فــــــي الغرفــــــة التجاریــــــة : ینظــــــر، إعــــــداد)٦٠(

دلیــل المقــاول إلــى فهــم العقــود الحكومیــة والــصناعیة، 
غرفـة ،)١ط(، یـاضالر في المملكة العربیة الـسعودیة، 

ــــــــد . ه١٤١٧التجــــــــارة والــــــــصناعة،  ومعــــــــه نمــــــــوذج عق
.الأشغال العامة

.٤/٥١٢، دار الفكــر،رد المحتــارابــن عابــدین، :ینظــر)٦١(
،دار الكتـــــاب الإســـــلامي، تبیـــــین الحقـــــائق، والزیلعــــي

، والــــدردیر. ٣/٤،حاشــــیة الدســــوقي، الدســـوقي. ٤/٤
ــــصغیر ــــ، والخطیــــب الــــشربیني.٣/٥،الــــشرح ال ي مغن

.٣/١٦٩، كشاف القناع، والبهوتي. ٣/٩، المحتاج
ــــي المحتــــاجوالخطیــــب الــــشربیني، ینظــــر، )٦٢( . ٣/٩، مغن

.٣٤٩، صشرح القواعد الفقهیةوأحمد الزرقا، 
بیـــــروت، دار ،الأشـــــباه والنظـــــائرینظـــــر، ابـــــن نجـــــیم، )٦٣(

.٤٠٣م، ص١٩٩٩/ه١٤٢٠، )٢إعادة ط(الفكر، 
ـــدین عبـــد الـــرحمن)٦٤( الأشـــباه الـــسیوطي، ینظـــر، جـــلال ال

ــــشافعیة،  ــــه ال ــــروع فق ــــي ف ــــد : تحقیــــقوالنظــــائر ف عب
،)٣ط(المعتـــصم بـــاالله البغـــدادي، دار الكتـــاب العربـــي، 

عــــــلاء الــــــدین علــــــي بــــــن . ٣٠٩م، ص١٩٩٦/ه١٤١٧
ـــة ،(ه٨٨٥ت (أحمـــد المـــرداوي،  ـــي معرف ـــصاف ف الإن

محمــد حــسن إســماعیل : ، تحقیــقالــراجح مــن الخــلاف
ـــــ ـــــروت، دار الكت ـــــشافعي، بی ـــــة، ال /ه١٤١٨،)١ط(ب العلمی

.٨/٤٧٢، م١٩٩٧
،)م١٢٧٧/ه٦٧٦ت (یحیـــــى بـــــن شـــــرف النـــــووي، :ینظـــــر)٦٥(

عــادل أحمــد عبــد الموجــود، : ، تحقیــقروضــة الطــالبین
ـــــاض، دار عـــــالم الكتـــــب،  ـــــي محمـــــد معـــــوّض، الری وعل

.٦، ص٣م، ج٢٠٠٣/ه١٤٢٣،)طبعة خاصة(
فقـه مصادر الحـق فـي العبد الرزاق الـسنهوري، : ینظر)٦٦(

دراســـة مقارنــــة بالفقـــه الغربـــي، منــــشورات –الإســـلامي 

ـــــان  ـــــة، بیـــــروت، لبن ـــــي الحقوقی ، الطبعـــــة )١٩٩٨(الحلب
.٦٢، ص٢الثانیة الجدیدة، ج

لغـــاء حكمـــه وآثـــاره بتراضـــي : هـــي:الإقالـــة)٦٧( ٕ رفـــع العقـــد وا
ـاد، . د.أ. الطرفین معجـم المـصطلحات المالیـة نزیه حمّ

ق، دار القلــــم، دمــــشوالاقتــــصادیة فــــي لغــــة الفقهــــاء، 
.٧٢م، ص٢٠٠٨/ه١٤٢٩، )١ط(

فــي : بــاب. البیــوع والإجــارات: كتــاب:داودأبــوأخرجــه )٦٨(
، وســــكت عنــــه، وأخرجــــه )٣٤٦٠(رقــــم . فــــضل الإقالــــة

رقـــــم . الإقالـــــة: التجـــــارات، بـــــاب: كتـــــاب: ماجـــــهابـــــن
رقـم ) ٢/٤٥(البیـوع : كتـاب: الحاكم، وأخرجه )٢١٩٩(
ى شــــــرط هــــــذا حــــــدیث صــــــحیح علــــــ: "، وقــــــال)٢٢٩١(

أحمــدووافقــه الــذهبي، وأخرجــه " الــشیخین، ولــم یخرجــاه
). ١١٠٣(رقــــم : وابــــن حبــــان) ٢/١٥٢(فــــي المــــسند 

.وغیرهم
: قــال الــشافعي وأحمــد فــي الــصحیح ومحمــد مــن الحنفیــة)٦٩(

ـــة : فـــسخ، وقـــال مالـــك وأبـــو یوســـف مـــن الحنفیـــة: الإقال
ـــة فـــسخ فـــي حـــق : هـــي: وقـــال أبـــو حنیفـــة. بیـــع: الإقال

والــــراجح أنّ الإقالــــة .ع فــــي حــــق غیرهمــــاالعاقــــدین، بیــــ
ینظـــــــر، الكاســـــــاني، . فـــــــسخ بحـــــــق العاقـــــــدین وغیرهمـــــــا

ـــدائع ، وســـلیمان بـــن خلـــف البـــاجي، ٥٩٣ص/ ٤، جالب
محمـــد : تحقیـــق،المنتقـــى شـــرح الموطـــأ، )ه٤٩٤ت (

،)١ط(عبــد القــادر عطــا، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، 
وابــــــــــــــن قدامـــــــــــــــة، .٦٥، ص٦ج،)م١٩٩٩/ه١٤٢٠(

.١٩٩، ص٦ج، المغني
ــــــي، .د.أ) ٨٩٢: (ینظــــــر، المــــــادة)٧٠( ــــــة الزحیل العقــــــود وهب

المـــسماة فـــي قـــانون المعـــاملات المدنیـــة الإمـــاراتي 
الــــــسنهوري، .٢٨١ص، والقـــــانون المـــــدني الأردنـــــي

.٢٣٥ص/٧، جالوسیط
، البـــــدائعالكاســـــاني، . ٩٠، ص١٥، جالمبـــــسوطینظـــــر، )٧١(

، ٤جمواهــــب الجلیــــل، ، والحطــــاب. ٥٩٨- ٥٩٢ص/٤ج
ـــــــــة المحتـــــــــاجالرملـــــــــي، و . ٢٨٨ص ، دار الفكـــــــــر، نهای
.٨/٧٦، دار عالم الكتب،المغني، وابن قدامة. ٥/٣١٧

.المصادر السابقة:ینظر)٧٢(
كتاب،)١٢٩١(مسألة رقمالمحلى، ابن حزم، :ینظر)٧٣(

. ٦، ص٩الإجارة والأجراء، ج
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ــــــــي ) ٨٩٦(القــــــــانون الإمــــــــاراتي، مــــــــادة )٧٤( ) ٨٠٤(والأردن
) ٦٣٢(القــــانون المــــدني الــــسوري، مــــادة و . واللفـــظ لهمــــا
، ٧، جالوســــــــــــیط، الــــــــــــسنهوري، )٦٦٦(والمــــــــــــصري 

.٢٥٤ص
ــاد، . د.أ)٧٥( معجــم المــصطلحات المالیــة والاقتــصادیةنزیــه حمّ

.٣١٢، صفي لغة الفقهاء
. ٥٥ص/ ٥ج،حاشیة رد المحتارابن عابدین، )٧٦(
القاضــي أبـــو الولیـــد محمــد بـــن أحمـــد بــن رشـــد القرطبـــي )٧٧(

، شــــرح بدایــــة المجتهــــد ونهایــــة المقتــــصددلــــسي، الأن
عبـــــد االله العبـــــادي، القـــــاهرة، دار الـــــسلام، .د: وتحقیـــــق

، النظــــــــــــــــــر ١٨١٦، ص٤م، ج١٩٩٥/ه١٤١٦،)١ط(
ــــاجوالخطیــــب الــــشربیني، . فــــي الفــــسوخ ــــي المحت ، مغن

ــــــن قدامــــــة، . ومــــــا بعــــــدها. ٣٥٥ص/٢ج ، المغنــــــيواب
ــــــانون المــــــدني الإمــــــاراتي، .٥٢٢–٥٢١ص/١٠ج والق

ومجلــة الأحكــام ). ٨٠٢(والأردنــي، مــادة ) ٨٩٤(مــادة 
).٥٨١(و) ٤٤٣(العدلیة، مادة 

حكــــم انتهــــاء عقــــد (ذكــــر قــــرار مجمــــع الفقــــه الإســــلامي )٧٨(
المقاولـة بـسبب القـوة القــاهرة، وعـدم ضـمان المقـاول فــي 

تمامــاً للفائــدة ذكــرت ) ١٠(الفقــرة رقــم  ٕ مــن هــذا القــرار، وا
: القرار كله، وهذا نصه

مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنبثــق عــن إنَّ مجلــس 
منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي المنعقـــد فـــي دورتـــه الرابعـــة 

ـــة قطـــر(عـــشرة بالدوحـــة  ،ه١٤٢٣ذو القعـــدة ١٣- ٨) دول
بعــد اطلاعــه . م٢٠٠٣كــانون الثــاني ١٦-١١الموافــق 

عقـد على البحوث الواردة إلى المجمع بخـصوص موضـوع 
. ه، صورهحقیقته، تكییف: المقاولة والتعمیر

وبعد استماعه إلى المناقـشات التـي دارت حولـه، ومراعـاة 
لأدلـة الـشرع وقواعـده ومقاصــده، ورعایـة للمـصالح العامــة 

ونظراً لأهمیة عقـد المقاولـة ودوره . في العقود والتصرفات
ـــــصناعة، وفـــــتح مجـــــالات واســـــعة  ـــــشیط ال ـــــر فـــــي تن الكبی

:یليللتمویل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي، قرر ما
عقــد یتعهــد أحــد طرفیــه بمقتــضاه بــأن :عقــد المقاولــة".١

یــــصنع شــــیئاً أو یــــؤدي عمــــلاً؛ مقابــــل بــــدل یتعهــــد بـــــه
العمـل وهو عقد جائز سواء قدم المقاول " الطرف الآخر

أو قــدم والمــادة، وهــو مــا یــسمى عنــد الفقهــاء بالاستــصناع،

المقــــاول العمــــل وهــــو مــــا یــــسمى عنــــد الفقهــــاء بالإجــــارة 
.على العمل

م المقاول المادة والعمل، فینطبق علـى العقـد قـرار إذا .٢ قدّ
.بشأن موضوع الاستصناع) ٣/٧) (٦٥(المجمع رقم 

إذا قـــدَّم المقـــاول العمـــل فقـــط، فیجـــب أن یكـــون الأجـــر .٣
.معلوماً 

:یجوز الاتفاق على تحدید الثمن بالطرق الآتیة.٤
الاتفــاق علــى الــثمن بمبلــغ إجمــالي علــى أســاس وثــائق - أ

.مخططات والمواصفات المحددة بدقةالعطاءات وال
الاتفـــــاق علـــــى تحدیـــــد الـــــثمن علـــــى أســـــاس وحـــــدة -ب

قیاســـیة یحـــدد فیهـــا ثمـــن الوحـــدة والكمیـــة؛ طبقـــاً للرســـومات 
.والتصمیمات المتفق علیها

ـــــى أســـــاس ســـــعر -ج ـــــد الـــــثمن عل الاتفـــــاق علـــــى تحدی
التكلفــــة الحقیقیــــة، ونــــسبة ربــــح مئویــــة، ویلــــزم فــــي هــــذه 

اول بیانـــــات وقـــــوائم مالیـــــة دقیقیـــــة الحـــــال أن یقـــــدم المقـــــ
ومفـــصلة وبمواصـــفات محـــددة بالتكـــالیف یرفعهـــا للجهـــة 
المحـــددة فـــي العقـــد، ویـــستحق حینئـــذٍ التكلفـــة بالإضـــافة 

.للنسبة المتفق علیها
یجــوز أن یتــضمن عقــد المقاولــة شــرطاً جزائیــاً بمقتــضى .٥

لم یكن هناك ظروف قـاهرة، ما اتفق علیه العاقدان، ما
هذه الحال قرار المجمع في الـشرط الجزائـي ویُطبَّق في

.٧٨)٣/١٢) (١٠٩(رقم 
یجـــوز فـــي عقـــد المقاولـــة تأجیـــل الـــثمن كلـــه أو تقـــسیطه .٦

إلـــى أقـــساط لآجـــال معلومـــة، أو حـــسب مراحـــب إنجـــاز 
.العمل المتفق علیها

.یجوز الاتفاق على التعدیلات والإضافات.٧
إذا أجــــــرى المقــــــاول تعــــــدیلات أو إضــــــافات بــــــإذن رب .٨

.دون الاتفاق على أجرة، فللمقاول عوض مثلهالعمل 
إذا أجـــــرى المقـــــاول تعـــــدیلات أو إضـــــافات دون اتفـــــاق .٩

علیهــــا، فــــلا یــــستحق عوضــــاً زائــــداً علــــى المــــسمى، ولا 
.یستحق عوضاً عن التعدیلات أو الإضافات

یــــضمن المقــــاول إذا تعــــدى أو فــــرط أو خــــالف شــــروط . ١٠
یهـا،ي یتـسبب فتالعقد، كما یضمن العیوب والأخطاء ال

ل، أوـبسبب من رب العمما كانولا یضمن
.بقوة قاهرة
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إذا شـــــرط رب العمـــــل علـــــى المقـــــاول أن یقـــــوم بالعمـــــل . ١١
بنفــــسه، فــــلا یجــــوز لــــه أن یتفــــق مــــع مقــــاول آخــــر مــــن 

.الباطن
إذا لــم یـــشترط رب العمـــل علــى المقـــاول أن یقـــوم بالعمـــل . ١٢

لــم بنفــسه، جــاز لــه أن یتفــق مــع مقــاول مــن البــاطن، مــا
بعینـــــه مقـــــصوداً أداؤه مـــــن المقـــــاول نفـــــسه؛ یكـــــن العمـــــل

.لوصف ممیز فیه مما یختلف باختلاف الأجراء
المقــاول مــسؤول عــن عمــل مقاولیــه مــن البــاطن، وتظــل . ١٣

.مسؤولیة المقاول تجاه رب العمل قائمة وفق العقد
ـــلُ فـــي عقـــد المقاولـــة اشـــتراط نفـــي الـــضمان عـــن . ١٤ بَ لا یُقْ

.المقاول
ـــلُ فـــي عقـــد المقاولـــة. ١٥ بَ اشـــتراط البـــراءة مـــن العیـــوب لا یُقْ

.طیلة فترة الضمان المنصوص علیها في العقد
الوســیط فـــي شــرح القــانون المـــدني الــسنوري، : ینظــر)٧٩(

وفاضـــــــل شـــــــاكر النعیمـــــــي، .٧١٧، ص١ج،الجدیـــــــد
، نظریــــة الظــــروف الطارئــــة بــــین الــــشریعة والقــــانون

.٥٨ص،)م١٩٦٩(،مطبعة دار الجاحظ، بغداد
نظریــة الظــروف الطارئــة بــین مــي، فاضــل شــاكر النعی)٨٠(

.٥٨ص،الشریعة والقانون
وهنــاك رأي یـــذهب إلـــى أن الفـــسخ لا یكـــون إلا إذا كـــان )٨١(

عـــدم التنفیـــذ راجعـــاً إلـــى خطـــأ المـــدین، أمـــا إذا اســـتحال 
تنفیـــذ الالتـــزام بقـــوة قـــاهرة، فـــإنّ العقـــد ینفـــسخ مـــن تلقـــاء 

محكمـــة الـــنقض (نفـــسه، ولا ضـــرورة إلـــى حكـــم بالفـــسخ 
عبــــــد الــــــرزاق : نقــــــلاً عــــــن) وغیرهــــــا" ١٩٢٠"نــــــسیة الفر 

، منــشورات الحلبــي الحقوقیــة، نظریــة العقــدالــسنهوري، 
.٦٨٥، ص٢ج،)م١٩٩٨(،بیروت، لبنان

وقــد نظــر ) الظــروف الطارئــة(قریبــة مــن :القــوة القــاهرة)٨٢(
ــــــــابع لرابطــــــــة العــــــــالم  المجمــــــــع الفقهــــــــي الإســــــــلامي الت

ارئة وتأثیرهـا الظروف الط"الإسلامي بمكة المكرمة في 
فــي الــدورة الخامــسة "فــي الحقــوق والالتزامــات العقدیــة

، وقـــــرر الأخـــــذ بـــــالظروف الطارئـــــة، وجـــــواز (ه١٤٠٢(
اللجــوء إلــى القــضاء لإعــادة تعــدیل الحقــوق والالتزامــات 
بالنـــسبة لطرفـــي العقـــد، أو فـــسخ العقـــد والتعـــویض بنـــاء 

رفیق المـصري، بحـث . د: ینظر. على رأي أهل الخبرة
مجلــة مجمــع الفقــه ضــمن ، "صات العقــود الإداریــةمناقــ"

ـــــامج )١٨١٧٢، ص٢ج(،الإســـــلامي الـــــشاملة (فـــــي برن
.ws.shamela.www). الالكتروني على الإنترنت

بلفــــظ مختلــــف عــــن أنــــس بــــن مالــــك، البخــــاريأخرجــــه )٨٣(
ا إذا بــاع الثمــار قبــل بــدو صــلاحه: البیــع، بــاب: كتــاب

،)٢١٩٨(ثـــــم أصـــــابها عاهـــــة فهـــــو مـــــن البـــــائع، رقـــــم 
، كتـــــــاب عـــــــن جـــــــابر مـــــــسلموأخرجـــــــه .٣٥٠ص

، ١٠، ج)٣٩٥٢(وضــع الجــوائح، رقــم : المــساقاة، بــاب
. ٤٦٠ص

، كتـــاب المـــساقاة، مـــن حـــدیث جـــابر مـــسلمأخرجـــه )٨٤(
.٤٦٢، ص١٠ج،)٣٩٥٧(وضع الجوائح، رقم : باب

تــضخم وعلاجــه ال(علــي القــره داغــي، بحــث . د: ینظــر)٨٥(
اـب والــسنة وأقــوال  علــى ضــوء القواعــد العامــة مــن الكتـ

ــاء ــع الفقــه الإســلاميضــمن )العلم الــدورة (،مجلــة مجم
).٣١–٣٠، ص٤، مج١٣

، مقـرر الـسنة مبادئ القـانون الإداريعبد االله طلبة، . د)٨٦(
الثانیــــة لكلیــــة الحقـــــوق فــــي جامعـــــة دمــــشق، منـــــشورات 

، ٢ج، )م٢٠٠٣/ه١٤٢٤(جامعــــــــــــة دمــــــــــــشق، للعــــــــــــام 
.٣١٤ص

ــود الإداریــة، رفیــق یــونس المــصري، . د)٨٧( ــصات العق مناق
الــدورة التاســعة، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، ضـمن 

الإصـــدار) (قـــرص مـــدمج(، علـــى ١٨٥المجلـــد الثـــاني، ص
ــــسل ٢.٥، النــــسخة ٢٠٠٧ العربیــــة ) ١٠، الــــرقم المتسل

.لتقنیة المعلومات، القاهرة
مصادر الحـق فـي الفقـه ي، عبد الرزاق الـسنهور : ینظر)٨٨(

منــــشورات دراســــة مقارنــــة بالفقــــه الغربــــي، –الإســــلامي 
، الطبعـة الثانیـة )١٩٩٨(،الحلبي الحقوقیـة، بیـروت، لبنـان

.٦٢، ص٢الجدیدة، ج
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